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        
  

  "من لم يشكر الناس لم يشكر االله ) " صلى االله عليه وسلم(الحمد والشكر الله أولا ،وعملا بقول رسول االله   

أتقدم بأسمى معاني الشكر والعرفان إلى والدتي التي ما فتئت تتذكرني بدعواتـها ،وزوجتي رفيقة دربي لصبرها معي 
والـمشرف في " القانون الدولي والعلاقات الدولية "،كما أخص بالشكر العظيم لأستاذي ورئيس مشروع ماستر 

الذي درسني الـمنهجية "  " تاذ ،كما لا أنسى الأس"  الأستاذ " نفس الوقت 
في يوم من الأيام ،وكذا أشكر أعضاء لـجنة الـمناقشة الكرام كل باسـمـه لصبرهم معي ،وقبولـهم مناقشة موضوع 

  . هذه المذكرة في القانون الدولي الإنساني 
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  مقـــدمة

  

قانون "و"  قانون جنیف"لقد كان فقھاء القانون الدولي الإنساني كثیرا ما یستعملون عبارتي   
بحمایة فئات محددة ن الأشخاص والأموال الثابتة والمنقولة "  قانون جنیف"،یتعلق " لاھاي

باستخدام وسائل القتال وطرقھ وسلوك المتحاربین ،وھاذین " قانون لاھاي"،بینما یتعلق 
نین یسعیان إلى ھدف واحد ھو تخیف معاناة الأبریاء أثناء والنزعات المسلحة الدولیة القانو

وغیر الدولیة وحمایة مكتسبات الشعوب المادیة والثقافیة والدیانات،ولأجل ذلك ومن أجل 
حفظ السلام كان لابد من وضع نظام وقواعد تنظم ھذه النزاعات وتحد من وقوع الانتھاكات 

ر ،و تضافرت جھود الدول حتى تشكلت في النھایة مجموعة من القواعد وتخفف آلام البش
على شكل نصوص قانونیة أو عرفیة كان القصد منھا تجنیب المدنیین الآثار السلبیة للحروب  

  "  الدولي الإنسانيالقانون  "،وعرفت في الأخیر باسم 

لما كانت الحروب تبدأ " دة فقد ذكر في دیباجة دستور منظمة الیونسكو التابعة للأمم المتح  
،فھذه العبارة تظھر "  في عقول الناس ،ففي عقول الناس یجب أن تبنى حصون السلام

أھمیة الفكر الإنساني في بناء السلام والتقلیل من الحروب وأمدھا بكل الطرق والوسائل 
تقلیل من الممكنة ،فقد یكون وجود القانون الدولي الإنساني بصورتھ الحالیة غیر كافیة لل

مآسي الحروب حتى مع وجود القواعد العرفیة التي استقرت في مجال النزاعات المسلحة 
والتي شكلت القانون الدولي العرفي والذي تكون قواعده واجبة الاحترام من قبل جمیع الدول 

  بغض النظر عن انضمامھا إلى الاتفاقیات الدولیة المكتوبة من عدمھ ،

دولي الإنساني بني بإرھاصات كان المراد منھا محاولة تحریم فكرة فبالرغم من القانون ال 
الحرب بین الدول ،وأثرت مراحل تطوره العمیقة  في فعالیتھ وتحولت فكرة ھذا القانون 

  .الدولي الإنساني مع الوقت إلى فكرة أنسنة الحرب

تي یقوم علیھا وقد ظھرت ھذه الفكرة أو الغایة واضحة جلیة ،نلمسھا من خلال المبادئ ال  
القانون الدولي الإنساني ،وقد أصبحت أنسنة الحرب عملیة قانونیة دولیة أقرتھا اتفاقیة جنیف 

بشأن تحسین مصیر العسكریین الجرحى في المیدان والتي أضحت الركن  1949الأولى في 
تبعتھا المادي للقاعدة الدولیة العرفیة بحمایة أسیر الحرب وعدم قتلھ ولا معاملتھ بقسوة ،و

معاھدات ثلاث كل منھا مختصة بالأنسنة في موضوع محدد فشملت حمایة الأفراد المدنیین 
  .وأموالھم والتراث الثقافي والإنساني 

إلا أن عملیة الأنسنة للحروب أصبحت تقتضي التوسع وزیادة الفئات المحمیة ،ولكن مع    
عمار بشكلھ التقلیدي ،وتطور تطور الحروب التي تلت نھایة الحرب الباردة وزوال الاست
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فكرة المصلحة التي تؤجج الحرب ،و ظھور معطیات جعلت تطبیق مبادئ وقواعد القانون 
  .الدولي الإنساني تواجھ الكثیر من التحدیات والصعوبات 

" أنسنة الحـرب" في مدى نجاح القانون الدولي الإنساني في موضوع الدراسة تتجلى أھمیة   
لعقبات التي تقف في وجھ تطبیق ھذا القانون ومدى تأثیر الممارسات ومعرفة العوامل وا

ففكرة وجود النزاعات المسلحة .الدولیة في ذلك ،من خلال البحث في أشكال تلك الممارسات 
  .قدیمة تزامنت مع وجود الإنسان على الأرض و ،وأصبحت ھذه ملامح التاریخ الإنساني 

دولیة تدعو للسلام وعلى رأسھا ھیئة الأمم المتحدة ومع مرور الأزمنة ورغم ظھور ھیئات 
والتي نشأت بعد حرب شھدت أفضع وأكثر الجرائم الوحشیة ألا وھي الحرب العالمیة الثانیة 
،ومع ذلك لم تتمكن ھذه الھیئة من منع اندلاع الحروب ،ومع استمرار اندلاع النزاعات 

إضفاء الإنسانیة على الحروب في سعیھ  المسلحة وعدم قدرة قواعد القانون الدولي الإنساني
إلى تنظیم سیر العملیات العدائیة ،بدت الحاجة ملحة إلى دراسة الأسباب المؤدیة إلى التقلیل 

  .من فرص القانون الدولي الإنساني في أنسنة الحروب

  :إن أسباب اختیارنا لدراسة ھذا الموضوع كثیرة نذكر منھا   

تركز على دراسة ھذا الموضوع ،كموضوع رئیسي ولیس  قلة الدراسات السابقة التي -أ
  .  كجزء من دراسة تتعلق بأحد الموضوعات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني 

من  2001سبتمبر  11تزاید النزاعات المسلحة وخصوصا غیر الدولیة بعد أحداث   -ب
القانون الدولي  حیث الكم والنوع والتطورات التي مست الفئات المحمیة بموجب قواعد

الإنساني ،حتى أكثر من تلك النزعات التي تبعت نھایة الحرب الباردة وسقوط الإتحاد 
  .السوفیاتي ،وھذا ما یشكل أكبر التحدیات للقانون الدولي الإنساني 

تعسف بعض الدول في استخدام الحرب لحمایة مصالحھا ،وعدم التقید بالشرعیة التي  -ج
بع للأمم المتحدة ،مثلما حدثا في غزو الولایات المتحدة للعراق عام یمنحھا مجلس الأمن التا

،وغزو روسیا لجورجیا كذلك دون الرجوع لمجلس الأمن ،فدراسة الموضوع تتطلب  2003
  . التركیز على مثل ھذه الممارسات الدولیة التي تشكل تحدیا للقانون الدولي الإنساني 

بي وتدخل القوى الكبرى والإقلیمیة في تلك ظھور ما یسمى  بثورات الربیع العر  - د
النزعات غیر الدولیة ،وتغیر المفھوم التقلیدي لھذا النوع من النزعات بسبب ظھور ما 

التي تقوم بھا حركات مسلحة أو ملیشیات لحساب القوى الكبرى  " بالحروب بالوكالة" یسمى
قراطیة ،وما ینجر عن والقوى الإقلیمیة ،تحت مسمى تحریر الشعوب والدفاع عن الدیم

أعمال ھذه الملیشیات من ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة ، وما 
  .ھذه الملیـشیات الضرر بفئـات محـمیة  نتج من انتھاكات لاتفاقیات جنیف الأربعة بإلحـاق



 
 

      
4 

نھ من تطور الدور الروسي في ھذه النزاعات لاسیما سوریا وأوكرانیا وما ترتب ع -ه
انتھاكات للقانون الدولي الإنساني من خلال محاولة روسیا استرجاع سیناریوھات ومجد 

  .   الحرب الباردة بشكل ممنھج تضمن بھ التدخل العسكري في النزاعات المسلحة الغیر دولیـة

إن تطور وسائل الحرب بسبب التقدم العلمي والعملیاتي أثر ولازال یؤثر على عملیة   
نھ یزید من معاناة ضحایا الحروب ،ومن خلال المقارنة بین الالتزامات الدولیة الأنسنة لأ

الدولیة لحمایة ضحایا النزاعات المسلحة ومقتضیات السیادة الوطنیة ومصالح الدول یمكن  
تطبیق قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني ،ویدفعنا ھذا  بحث الإشكالات التي تواجھ

  :ھذه الإشكالیة تحت عدت تساؤلات ھي  و تندرج ، لبحثلالیة إشك للتساؤل وتحدید 

  ماھو القانون الدولي الإنساني؟  -أ

  ما ھي أھم أشكال الممارسات التي تشكل تحدیا للقانون الدولي الإنساني ؟   -ب

  ما ھي أھم الصعوبات التي تواجھ تطبیق قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني ؟  -ج 

الصعوبات الوحیدة ،وما ھي النتائج المترتبة عن ھذه التحـدیـات والصعوبات ھل ھذه ھي  - د
  ؟

  

،أو بمعنى آخر المقاربة المنھجیة من البدیھي أن دراسة موضوع ما تستوجب التطرق إلى   
لیعرف القارئ أو المتتبع كیف تمت دراسة الموضوع من خلال المنھج المتبع للدراسة بیان 

  .تبع في البحث والدراسة التعرف على المنھج الم

أھم التحدیات والصعوبات التي تواجھ تطبیق القانون " إن موضوع البحث الموسوم بــعنوان
لھ علاقة بفرعین من القانون الدولي العام  ھما القانون الدولي الإنساني "  الدولي الإنساني

ن فروع القانون الدولي والقانون الدولي الجنائي ،كون أن القانون الدولي الإنساني ھو فرع م
العام  ومن جھة أخرى فقوة القانون الدولي الإنساني من قوة القانون الدولي الجنائي، 

  :فللإحاطة بجوانب الموضوع اعتمدنا 

من خلال تحلیل بعض المواد القانونیة ، سواء تعلقت باتفاقیات دولیة أو  :المنھج التحلیلي - أ
  .اسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تشریعات وطنیة ،وأحینا النظام الأس

من خلال دراسة أراء فقھیة والتطرق للنقد الذي تعرضت لھ ،أو  :المھنج النقدي  -ب
  .التعرض للنقد الذي وجھھ الفقھ أحیانا لبعض المواد القانونیة 

في ما یخص الصعوبات التي تتعلق بالبحث واجھتنا صعوبات تقلیدیة یمكن لأي باحث    
  :أما الجدید بالنسبة لباقي الصعوبات فھي .التعرض لھا 
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قلة المراجع المتخصصة في دراسة موضوع الصعوبات التي تواجھ تطبیق قواعد القانون   -أ
  .الدولي الإنساني 

وضوع الدراسة من جھة ،ولكي تشمل مصادر صعوبة ضبط الخطة لتتماشى وم -ب
المعلومات المتوفرة ،كون أننا حاولنا تقدیم ھذا الموضوع كمحاولة للتجدید بعیدا عن 

  .المواضیع المستھلكة والمقتولة بحثاً 

صعوبة الحصول على مراجع الجدیدة لمكتبة الجامعة كون أنھا لم تصنف حتى تتیح   -ج
  .ا من الصعوبات البیروقراطیة التي تواجھ البحث العلمي للباحث إمكانیة استعارتھا،وھذ

من الصعوبات المنھجیة التي واجھتنا ،صعوبات تتعلق بالتھمیش خصوصا تمسك  –د 
  :التي تعتمد في التھمیش على الترتیب التالي " الإنجلوسكسونیة "الأستاذ المؤطر  بالطریقة 

،دار النشر ،عدد الطبعة،سنة )العاصمة دون ذكر(بلد النشر اسم المؤلف ،عنوان الكتاب، -
  . النشر ،الصفحة

وتمسكھ كذلك في باقي مصادر المعلومات بأن یلي بلد النشر عنوان الرسائل والأطروحات 
  .والمقالات المجلات 

على أن یكون ترتیب الھامش على النحو " الفرنكوفونیة " في حین جرت العادة في الطریقة   
  :التالي 

  .،عنوان الكتاب،دار النشر ،عدد الطبعة، بلد النشر ،سنة النشر ، الصفحةاسم المؤلف  -

  . ویكمن الفرق بین الطریقتین في التھمیش في ترتیب بلد النشر فقط 

ً التي واجھتنا أثناء إعداد ھذا البحث ، أنھ لم  -ه  ومن الصعوبات الشكلیة التي واجھتنا أیضا
فات وتأصیل فكرة البحث أو تأصیل ماھیة یتسنى لنا وضع مبحث تمھیدي یشمل التعری

القانون الدولي الإنساني بشكل مفصل كون أن الجنة العلمیة التابعة للجامعة وضعت معایر 
  : شكلیة في إعداد المذكرات تتعلق بشرط مھم ألا وھو 

أن لا تتعدى صفحات المنتن من أول صفحة في المقدمة إلى آخر صفحة في الخاتمة مائة  -
حة ،وھذا ما جعل من الصعوبة بمكان إدراج مبحث تمھیدي في الخطة ،كون أن صف) 100(

  .صفحة )  95(المتن بدون مبحث تمھیدي وصل إلى الخمس وتسعین 

  :التالیة الخطة لأجل دراسة الموضوع اتبعنا  

أشكال الممارسات الدولیة التي تشكل أھم التحدیات لتطبیق القانون بالفصل الأول یتعلق 
ماھیة القانون الإنساني ، في بدایة الدراسة وتمھیدا لھذا الفصل أثارنا التعرض إلى الدولي 
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وتمییز بعض من خلال إظھار تعاریف صادرة عن عدة جھات ،الدولي الإنساني 
علاقة القانون ،وبیان المبحث الأول للقانون الدولي الإنساني في المصطلحات المشابھة 

  . ي الجنائيالدولي الإنساني بالقانون الدول

عة الدولیة لحقـــوق الإنسان في بعض رـــــم بالشزاتــــــــمدى الالفشمل  المبحث الثانيأما  
السجون متعلقة بدول قد معاملة السجناء في بعض ،ومن ذلك الإنسانیة ) القضایا(الاھتمامات 

للقانون  كیف یكون ترحیل الأجانب تحدیاونلقي نظرة عن كثب  لا تراعي حقوق الإنسان ،
   .الدولي الإنساني

نظرة خاصة على فعالیة تطبیق قواعد القانون الدولي خیر لھذا الفصل كان لالمبحث الأو
مدى سریان القانون والتعرف على  القانونھذا قواعد  بعض الدولكیف تطبق  ،والإنساني

  الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطینیة
  

  الصعوبات التي تواجھ تطبیق القانون الدولي الإنسانيھم لأ فكانالفصل الثاني أما 

واقع ھیئات حقوق بصعوبات متعلقة  تناوللمبحث الأول وذلك بالتعرض لتصرفات ،فاوكذا 
عقبة بما یشكل الإنسان في تنفیذ القانون الدولي الإنساني والتعامل الدولي ببعض الدفوع 

الدول ببعض تلك تمسك بسبب  لي الإنسانيلملاحقة الوطنیة لجرائم القانون الدوتحول دون ا
  .عن مجرمي الحرب لنفي المسؤولیة الجنائیة الدولیة) وھي في المجمل خمس دفوع(الدفوع 

لأثر السلبي لقوات حفظ والأخیر من ھذا الفصل فكان محل دراسة لالمبحث الثاني أما   
یة وجدت من أجل حفظ السلام ،بإعتبارھا آلیة أمم السلام على تطبیق القانون الدولي الإنساني

  .أثناء النزاعات المسلحة 

إلا أن تطبیق قواعد ومبادئ ھذا القانون على النزعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة یواجھ 
  .تحدیات وصعوبات ؟

سنحاول في ھذا البناء الھیكلي لھذا البحث إلقاء نظرة عن كثب على أھم الصعوبات    
والتحدیات التي تواجھ القانون الدولي الإنساني وما ھو مصدر كل منھا ،لاسیما مع تزاید 

 .الحروب في العقد الأخیر من القرن العشرین وبدایة القرن الواحد والعشرین 
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الممارسات الدولیة التي تشكل أھم التحدیات لتطبیق أشكال :الفصل الأول 
  القانون الدولي الإنساني

قانون لإنساني بإعتباره أحد فروع القانون الدولي العام فھو یتمیز بكونھ إن القانون الدولي ا  
وسط علاقات دولیة  نزاعاتبیعة خاصة وقواعده ملزمة تحفظ حقوق الإنسان زمن الطذو 

ت بل وخرقت وخالفعدید الدول كثیر من قواعد التعامل الدولي وعطلت أملت فیھا القوة ال
وطبقت ما ھو محرم دولیا ، بالرغم من وجود قواعد وأعراف قواعد القانون الدولي الإنساني 

خاصة وضعتھا الأسرة الدولیة تحدد ما ھو مسموح بھ وما ھو محرم دولیا  و تنظم ھذه 
  . 1زاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة القواعد الدولیة زمن السلم وزمن الن

ومن جھة أخرى فإن المجتمع الدولي ومنذ زمن طویل یعرف النزاعات والمآسي والحروب   
الكثیرة، بما یھدد إستقرار الشعوب ویجعل فكرة التعایش السلمي تكاد تكون مستحیلة 
،خصوصا حین نعلم أن الإحصائیات أثبتت أن سنوات السلم التي شھدھا البشر في الماضي 

عات المسلحة ،وھذا بمعدل سنة واحدة من السلم مقابل ثلاثة عشرة أقل بكثیر من سنوات النزا
  .2سنة من الحرب 

إن النتائج المترتبة عن النزاعات المسلحة من تدمیر للأعیان المدنیة وقتل للضحایا الأبریاء   
وتشرید للطفولة والنساء وتخریب للقیم الدینیة والإنسانیة والثقافیة من جراء الإنتھاكات التي 

وم بھا طائفة من الدول  تعطینا صورة عن الممارسات الدولیة التي تشكل تحدیا یحول في تق
أحیان كثیرة دون تطبیق القانون الدولي الإنساني وتھذیب الحرب ،ھذا دون الخوض في 

  . أسباب قیام الحرب أوالخوض في فلسفة وإیدیولوجیات الدول في تبریر خوض الحروب

ل التعرض لأشكال معینة من ھذه الممارسات الدولیة وكیف فمن خلال ھذا الفصل نحاو 
  : تشكل تحدیا لتطبیق القانون الدولي الإنساني في مبحثین 

   ماھیة القانون الدولي الإنساني وتمییز بعض المصطلحات المشابھة: المبحث الأول  -
تمامات مدى الإلتزام بالشرعة الدولیة لحقوق الإنسان في بعض الإھ: المبحث الثاني -
  .الإنسانیة) القضایا(

 

  
                                                             

للعلوم  جامعة دمشقمجلة  ،سوریا،أمل یازجي ،القانون الدولي الإنساني وقانون النزعات المسلحة بین النظریة والواقع.د  1
  . 108 صفحة،  2004، الأول،العدد 20،المجلدالقانونیة الاقتصادیة و

ولي الإنساني ،مؤلف جماعي محمد عزیز شكري ،تاریخ القانون الدولي الإنساني وطبیعتھ ،دراسات في القانون الد.د  2
  . 11 صفحة ،2000 ،،دار المستقبل العربي، الطبعة الأولى مصر، مفید شھاب، ،تقدیم 
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ماھیة القانون الدولي الإنساني وتمییز بعض : المبحث الأول 
  المصطلحات المشابھة 

إن التعریف بالقانون الدولي الإنساني ھو المدخل الطبیعي لھذا الفصل ،ولكن الإسترسال   
فیھ والتعمق كثیر غیر وارد كون أن موضوع الفصل ھو متعلق بأشكال الممارسات الدولیة 

كما أن تحدید نطاق القانون الدولي التي تشكل تحدیا لتطبیق القانون الدولي الإنساني ،
یث الموضوع أمر مھم لإن تعبیر القانون الدولي الإنساني أصبح فضفاضا الإنساني من ح

بسبب شیوع اِستعمالھ حتى كاد یخرج عن معناه الاصطلاحي ،وھذا یتطلب ضبط المعنى 
   .1القانوني للقانون الدولي الإنساني 

ُ ل راــنظو   بحث عن أكثر التعریفات للقانون الدولي الإنساني نكتفي بال ةورود تعریفات كثیرــ
  . للقانون الدولي الإنسانيض المصطلحات المشابھة عكما نتعرض لبالبحث ملائمة لموضوع 

فالتعرض لتعریف القانون الدولي الإنساني ذو أھمیة تتجلى في البدایة في الإجابة عن سؤال  
  :مھم ھو 

القانون (انون جنیف وبین ق) المسلحةقانون النزعات (ھل ھناك فرق بین قانون لاھاي  -
؟ ،سنتعرض لبض التعریفات أولا حتى نتوصل للإجابة على ھذا السؤال في )الدولي الإنساني
  .آخر ھذا المبحث

  تعریف القانون الدولي الإنساني :المطلب الأول 
فروع القانون الدولي العام ،وھو مصطلح حدیث  تم إدخالھ لأول القانون الدولي الإنساني 

لیحل محل كل من  1953مرة في التقریر السنوي للجنة الدولیة للصلیب الأحمر لعام 
  : مصطلحي 

  قانون الحرب و -

على ة الإنسانیة نزعقانون النزاعات المسلحة ،وكان الھدف من ھذه التسمیة إصباغ ال -
إن دراستنا لھذا الموضوع تتطلب التطرق للمقصود بھذه   .2الحروب والنزاعات المسلحة 

                                                             
مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة ،العدد  العراق ، ،زھیر الحسني ،مشاكل الأنسنة في القانون الدولي الإنساني  .د 1
 . 17 صفحة،  2010،السنة الثانیة ،4
،ورقة علمیة مقدمة ضمن ،لبنان"التقریر السنوي للجنة الدولیة للصلیب الأحمرمقتطفات من "علي محمد حسنین حماد .د  2

  .،بدون صفحة 2010،) نيالقانون الدولي الإنساني والأمن الإنسا(الملتقى العلمي حول 
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القوانین والأعراف التي تنظم مجریات العملیات العسكریة من جمیع جوانبھا بما أصــبح 
  . 1" القانون الدولي الإنساني "یعرف الیوم بـ 

  مفھوم القانون الدولي الإنساني :الفرع الأول 
یشكل تعریف القانون الدولي الإنساني قسما رئیسیا من القانون الدولي العام فھو في مجملھ    
كون من القواعد التي تھدف إلى حمایة الأشخاص الذین كفوا عن المشاركة في المجھود ـم

كما یھدف كقانون إلى تقیید الوسائل المستخدمة في الحرب ربي وقت النزاعات المسلحة ـالح
  :ھي ثلاث جھات مختلفة  من نتطرق إلى تعریفاتومن ھنا س. 

  التعریف الفقھي للقانون الدولي الإنساني: أولا
ربما یكون الفقھ قد أخذ نصیب الأسد في وضعت تعریفات للقانون الدولي الإنساني ومرجع   

فذھب الدكتور ذلك إلى كونھ صاحب الاختصاص الأصیل والسباق في وضع التعریفات ،
مجموعة القواعد القانونیة التي " محمد یوسف علوان إلى تعریف القانون الدولي الإنساني بأنھ

،كما أضاف بأنھ " لحمایة ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة تلزم الدول بتنفیذھا 
نسان ھو الذي الرغبة في أنسنة الحروب والوصول إلى الحد الأدنى من الحمایة لحقوق الإ" 

ذا الفرع من القانون ،والذي تطبق قواعده بغض النظر عن مشروعیة اللجوء ـحتم ظھور ھ
ام النزاع ــباب قیـي وأسـعن دواعـھ،ودون البحث وة المسلحة من عدمـإلى استخدام الق

  . 2المسلح 

ف میشال بیلونجي على تعری عبد الوھاب بیاض وجان بكتیھ و وقد اتفق كل من الفقھاء 
مجموعة القواعد  "عبد الوھاب بیاض بأنھ  واسع للقانون الدولي الإنساني ،فعرفھ الدكتور

الإنسانیة القانونیة الدولیة الإنسانیة العرفیة أو الاتفاقیة ،والتي توضع لمواجھة المشكلات 
أطراف النزاع  قالناجمة مباشرة عن النزاعات المسلحة ،ھذه القواعد تحد لأسباب إنسانیة ح

                                                             
یعتبر كل القانون الدولي الإنساني وقانون الحرب وقانون النزاعات المسلحة مصطلحات مترادفة ،حیث أن المصطلح   1

قانون الحرب،ولما أصبحت الحرب غیر مشروعة حسب میثاق  الكلاسیكي الذي ساد حتى إبرام میثاق الأمم المتحدة ھو
استخدام القوة في العلاقات الدولیة شاع مصطلح قانون النزاعات المسلحة،وفي بدایة السبعینات الأمم المتحدة الذي حرم 

للإطلاع على تفاصیل أكثر بخصوص التحول من . 1968ظھر مصطلح القانون الدولي الإنساني عقب مؤتمر طھران في 
  : أنظر.....قانون الحرب إلى القانون الدولي الإنساني 

 994،صفحة 2002قدمة لدراسة القانون الدولي العام ،دار النھظة العربیة ،مصر،بدون عدد الطبعة ،صلاح الدین عامر، م
  .وما یلیھا 

الإنساني،مصر،دار المستقبل العربي  في دراسات القانون الدولي –محمد یوسف علوان ،نشر القانون الدولي الإنساني .د  2
  .  485،صفحة2000الطبعة الأولى، ،
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ھذه القواعد حمایة الأشخاص والأموال التي یمكن  وھدف ،في اختیار طرق القتال ووسائلھ
 .1" أن تتعرض للإصابة جراء النزاع المسلح 

ذلك القسم من القانون الذي تسوده " الدولي الإنساني بـمفھومھ الواسع ھو ـالقانون ف  
  ".المشاعر الإنسانیة ،یھدف لحمایة الإنسان

 ھذا التعریف الموسع للقانون الدولي الإنساني كل القواعد القانونیة الدولیةوبذالك یشمل  
المكتوبة والعرفیة الرامیة إلى احترام الإنسان والحفاظ علیھ وعلى سلامتھ الجسدیة والنفسیة 

في الواقع .،ومن ھنا یكون قد استوعب ھذا التعریف كل قوانین الحرب وحقوق الإنسان 
    :لھذا الشكل الواسع للتعریف نذكر أھمھا  توجد عدید الانتقادات

تداخل بین القانون الدولي الإنساني وبین حقوق الإنسان یؤدي ھذا التعریف الواسع إلى  – 1
وھذا یدفعنا للخلط بین ھذا القانون والنظم القانونیة الوطنیة للدول مما یؤدي إلى فقدان القانون 

  .الدولي الإنساني لطابعھ الدولي 

ھذا التعریف الواسع یدمج كل قواعد وقوانین الحرب داخل القانون الدولي الإنساني  – 2
بحیث أن العدید من ھذه القواعد القانونیة لا تتصل . ،وھذا أمر غریب ومفارقة غیر مقبولة 

بحمایة الإنسان ،وإنما تنظم العملیات الحربیة ولا علاقة لھا بحمایة حیاة وأجساد وكرامة 
  . 2) سانالإن(البشر 

عبارة " الدولي الإنساني یرى أنصار ھذا الإتجاه بأنھ لقانون أما بالرجوع للتعریف الضیق ل 
غیر المقاتلین أو من خارج من عن قوانین أو لوائح جنیف التي تھتم بحمایة العسكریین 

العملیات العسكریة مثل الجرحى والمرضى وأسرى الحرب والتي تھتم كذلك بالمدنیین 
  ". م خارج حدود العملیات العسكریة وإبقائھ

ُكِون القانون الدولي   من ھنا یرى أنصار ھذا الإتجاه أن اتفاقیات جنیف وحدھا التي ت
الإنساني ،فھي تضمن وتحمي حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة ،بینما تكون ھذه الحقوق 

فھوم القانون الدولي وحسبھم ھذا یضبط م.محمیة زمن السلم بموجب قوانین الدول الوطنیة 
  .الإنساني 

إلا أن شراح القانون الدولي قد اختلفوا بینھم بوجھ عام حول طبیعة العلاقة بین القانون   
  : الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ،بحیث 

                                                             
الجزائر،رسالة مقدمة لنیل شھادة  ،فعالیة العقاب على الانتھاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ، اصري مریمن  1

  . 14،صفحة 2009باتنة ،  -،الجزائر ،كلیة الحقوق ،جامعة الحاج لخضر)نون دولي انسانياتخصص ق(الماجستیر 
دراسة فقھیة في ضوء أحكام القانون الدولي  -لحة منتصر سعید حمودة ،حقوق الإنسان أثناء النزاعات المس.د  2

  .14،صفحة 2010بدون عدد الطبعة ، الإنساني،مصر ،دار الجامعة الجدیدة ،
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ھناك علاقة متبادلة ومستقلة بینھما إذ أن القانون الدولي الإنساني یحكم یرى البعض أن  -  1
 .الدول المتعادیة بینما ینظم قانون حقوق الإنسان العلاقة بین الشعوب وحكـوماتھمالعلاقة بین 

.  

قانون  بینما یذھب بعض الفقھ إلى وجود اتحاد تام بین كل من القانون الدولي الإنساني و -  2
  .حقوق الإنسان أنھم یرون أن حقوق الإنسان ھي أسس القانون الدولي الإنساني 

ثالث یرى بأن كل من القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان مكمل أما الفریق ال -  3
  .للأخر ،ولكنھما متحدان دون أن یكونا مناقضین 

عبارة عن "فیرى بأن القانون الدولي الإنساني ھو  1أما الدكتور منتصر سعید حمودة   
القانونیة الدولیة التي تھتم بحمایة الإنسان وقت الحروب والنزاعات مجموعة من القواعد 

وسبب ترجیح .المسلحة والتي وردت في إتفاقیات جنیف والبروتوكولین الملحقین بھم 
  : الدكتور منتصر سعید حمودة لھذا التعریف ھو أنھ یتضمن الحقائق التالیة 

العام ولھ نفس حصائصھ وسماتھ القانون الدولي الإنساني ھو أحد فروع الدولي  - 1
  .خصوصا بأن الإنسان ھو أحد أھم موضوعاتھ 

زمن تطبیق القانون الدولي الإنساني ھو وقت الحروب والنزاعات المسلحة دولیة كانت  - 2
  .أم غیر دولیة 

" ھم  1949جنیف الأربعة لعام  اتفاقیاتأن الفئات المحمیة بموجب ھذا القانون حسب  - 3
رضى وفي میدان المعارك البریة ،وكذلك الجرحى والمرضى والغرقى في الجرحى والم

  .الحرب البحریة ،وأسرى الحروب والمدنیین 

غیر مبرر  الآنجنیف أصبح  واتفاقیاتبین قوانین لاھاي التداخل  لأن الخلاف حو - 4
وتھتم بضحایا  نساني،ودون فائدة منھ حیث أن قوانین جنیف في الأساس ذات طابع إ

عملیات العسكریة بین الدول بینما قوانین لاھاي تھتم أساسا بال،الحروب والنزاعات المسلحة 
المتحاربة ،ففي ھذه الحالة نكون أمام مفارقة غریبة تسطرھا قواعد القانون الدولي العام 

ساریة العملیات العسكریة بین الدول المتحاربة أن تظل  ،فكیف بقوانین لاھاي وھي تنظم
المفعول في نفس الوقت الذي ینص فیھ میثاق الأمم المتحدة والقواعد الحدیثة في القانون 
الدولي العام على تجریم الحروب وتحریم اللجوء إلیھا للوصول إلى حل النزاعات الدولیة ما 

  .2 عدا حالة الدفاع الشرعي التي شرطھا الأساسي وقوع العدوان على الدولة إبتداءا

                                                             
  .أستاذ محاضر بكلیة الحقوق ،جامعة المنوفیة ،جھوریة مصر العربیة :منتصر سعید حمودة الدكتور   1
دراسة فقھیة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني  -المسلحة منتصر سعید حمودة حقوق الإنسان أثناء النزاعات   2

  .17- 15صفحة  ،المرجع السابق ،
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أننا اعتمدنا ھذا التعریف للدكتور منتصر سعید حمودة كونھ یخدم الموضوع  وكون   
التحدید الموضوعي للقانون الدولي الإنساني من جھة ،مع بیان أن بقاء قوانین ،فنعرف 

لاھاي ساریة المفعول یعد في حد ذاتھ تحدیا لتطبیق القانون الدولي الإنساني كونھ لا یوقف 
مدى إلتزام  بقاع كثیرة من العالم یقلل فرص تفعیل آلیات مراقبةالحرب وانتشار الحرب في 

  .الدول المتحاربة بتطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني 

  تعریف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر للقانون الدولي الإنساني: ثانیا 
أن استخدام تعبیر القانون الدولي الإنساني قد جاء "یوضح الدكتور صلاح الدین عامر     

إلى مؤتمر الخبراء من قبل اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر في الوثائق التي تقدمت بھا 
الحكومیین للعمل على إنماء وتطویر القوانین والأعراف المتبعة في النزاعات المسلحة ،وقد 

،وقد بررت  1971جوان  12مایو و 24في جنیف في الفترة بین ولى عقدت دورتھا الأ
 . 1الخالص لقانون النزاعات المسلحة  الطابع الإنسانيلتبرز  اللجنة استخدام ھذا المصطلح

لقد وردت مجموعة من التعاریف للقانون الدولي الإنساني في منشورات اللجنة الدولیة   
  :للصلیب الأحمر نذكر منھا 

مجموعة القواعد الدولیة "انون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة ھو الق -  1
الموضوعة بمقتضى معاھدات أو أعراف ،والمخصصة بالتحدید لحل المشاكل ذات الصفة 
الإنسانیة الناجمة مباشرة عن المنازعات المسلحة الدولیة أو غیر الدولیة ،والتي تحد 

من أسالیب ،أو وسائل اف النزاع في اللجوء إلى ما یختارونھ لاعتبارات إنسانیة من حق أطر
  ".للقتال ،وتحمي الأشخاص والممتلكات التي تصاب بسبب النزاع 

ھو مجموعة القواعد التي تسعى لأسباب إنسانیة للحد من تأثیرات النزاع المسلح ،  - 2
ویحمي الأشخاص غیر المشاركین ،أو المتوقفین عن المشاركة في الأعمال العدائیة ،ویقید 

  .وسائل وأسالیب الحرب ویعرف القانون الدولي الإنساني كذلك باسم قانون النزاع المسلح 

یتكون بمعناه الواسع من كافة الأحكام  القانون الدولي الإنساني " 2كتیھ ویعرف جان بی -  3
القانونیة الدولیة سواء في التشریعات ،أو القوانین العامة التي تكفل إحترام الفرد وتعزیز 

  :فرعین من  ویتكون القانون الدولي الإنساني عند بیكتیھ. "ازدھاره 

 .)قانون لاھاي(قانون الحرب    - أ
  .)قانون جنیف أوالقانون الإنساني( حقوق الإنسان    - ب

                                                             
،دار الجامعة الجدیدة ،بدون ،مصرفي ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني  -  ریاض صالح أبو العطا ،قضیة الأسرى.د  1

  . 19،صفحة  2009طبعة ،عدد ال
  .سابقا والأستاذ المحاضر بجامعة جنیف  اللجنة الدولیة للصلیب الأحمرنائب رئیس : جان بیكتیھ   2
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  مجموعة  " أخیرا تعرف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنھ  – 4

،أو العرفیة التي ترمي إلى حل المشكلات الناشئة مباشرة  القواعد التي تعاھدت علیھا الدول
والھدف من تلك القواعد ھي حمایة .ولیة عن المنازعات المسلحة الدولیة أو غیر الد

كما یقید .یلحق بھا الضرر ،أو تكون معرضة لھ بسبب النزاع   الأشخاص و والممتلكات التي
  .1  حقوق الأطراف المتنازعة في اختیار أسالیب ووسائل قتالیة معینة 

  تعریف محكمة العدل الدولیة للقانون الدولي الإنساني: ثالثا 
بشأن مشروعیة  1996جویلیة  08إن الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولیة في   

إلى  التھدید بالأسلحة النوویة أو استخدامھا ،تمثل المرة الأولى التي یصل فیھا قضاة المحكمة
الذي  2ب طلب الإفتاءبالإنساني بقدر من التفصیل ،وھذا بس تحلیل قواعد القانون الدولي

ھل یرخص " حول  15/12/1994طرحتھ الجمعیة العامة للأمم المتحدة على المحكمة في 
،ومن  "التھدید باستخدام الأسلحة النوویة أو استخدامھا في جمیع الأحوال وفقا للقانون الدولي 

بعد فترة من المناقشات  1996جویلیة  08ثم أصدرت المحكمة رأیھا الاستشاري في 
  .والدراسات 

ون تحلیل ھذا الرأي الاستشاري نقف فقط على ما احتوتھ الفتوى من نتائج تتعلق بتعریف ود
  .القانون الدولي الإنساني 

من الرأي الاستشاري السالف الذكر عن مدى مشروعیة استخدام الأسلحة  75تناولت الفقرة   
زاع المسلح الدولي النوویة في  ضوء مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني الساریة وقت الن

وقانون الحیاد ،كما أشارت المحكمة بأن عدد كبیر من القواعد الدولیة قد تنشأ من خلال 
قوانین الحرب " ،فكانت  ،ومن بینھا قواعد القانون الدولي الإنسانيممارسات الدول 

كما كانت تسمى تقلیدیا موضوع جھود تدوین أضطلع بھا في لاھاي " وأعرافھا 
،ونتائج مؤتمر  1868واستندت جزئیا إلى إعلان سان بیتر سبورغ لعام ) 1899،1907(

وحدد قانون لاھاي في تلك الفترة الأنظمة المتعلقة بقوانین الحرب . 1874بروكسل عام 
في  حقوق المتحاربین ،واجباتھم ،كما قید اختیار أسالیب إلحاق الأذى بالعدو(رافھا البریة وأع

 )1949، 1864،1906،1929اتفاقیات (، إضافة إلى قانون جنیف ) النزاع المسلح الدولي
  .الذي أشرنا إلیھ سابقا 

                                                             
 ،الطبعة الأولى ،دار الرایة للنشر والتوزیع،الأردن غسان مدحت خیر الدین ،القانون الدولي الإنساني التدخل الدولي، .د   1

 . 48- 47،صفحة 2013
الجمعیة العامة أو مجلس الأمن أن یطلب من محكمة العدل الدولیة لأي من :" من میثاق الأمم المتحدة  96/1تنص المادة    2

  ".إفتاءه في أیة مسألة قانونیة 
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ت ھذا الفرعان من الساري في النزاع المسلح قد أصبحا مترابطین بشدة وشكلا مع الوق  
ا واحدا معقدا یعرف حالیا بــ    ـروتوكولین وأحكام البـ" الإنساني  القانون الدولي" نظامً

القانون وتعبر عن وحدة ذلك القانون وتعقیده ، كما ترى المحكمة أن  1977لعام الإضافیین 
  :یقوم على مبدأین رئیسیین  الإنساني الدولي

یقوم المبدأ الأول على حمایة السكان المدنیین والأعیان المدنیة بناءا على ضرورة  -أ  
التمییز بین المقاتلین وغیر المقاتلین ،فمنع جعل مثل ھؤلاء ھدفا للھجوم مع حظر استخدام 

  .الأسلحة الغیر قادرة على التمییز بین الأھداف المدنیة والعسكریة 

اث آلام لا مبرر لھا للمقاتلین ،والحد من حریة أطراف النزاع فھو حظر إحدأما المبدأ  - ب 
  . في اختیار ما یحلو لھا من وسائل القتال 

وثبت أنھ وسیلة فعالة لمعالجة التطور السریع  1 نازكما أشارت المحكمة إلى شرط مارتی
تحت حیث أنھ في حالة غیاب نص یحمي السكان المدنیین یظل ھؤلاء للتكنولوجیا العسكریة ،

القانون الدولي  اعتبارإضافة إلى قواعد القانون الطبیعي وما یملیھ الضمیر العام ، حمى
وھذا من خلال الانضمام العالمي لاتفاقیات جنیف   الإنساني جزء من القانون الدولي العرفي ،

قضیة قناة  "في  09/04/1949أول حكم لھا صدر في ،وأكدت ھذا المحكمة في  1949لعام 
القانون الدولي  معاھداتفقد أشار الحكم بشكل غیر مباشر إلى الطبیعة العرفیة ل" كورفو

في نیكاراغوا الصادر في وكذالك الحكم الخاص بقضیة الأنشطة وشبھ العسكریة .الإنساني 
  .2لقواعد القانون الدولي الإنساني   حیث أكد مرة أخرى على الطبیعة العرفیة 27/07/1986

   علاقة القانون الدولي الإنساني بالقانون الدولي الجنائي: الفرع الثاني 
تعدد التعریفات حول تحدید مفھوم القانون الدولي الجنائي ،لكن اجتمعت على العموم حول   

فكرة أن القانون الدولي الجنائي یمثل الشق الجنائي للقانون الدولي العام فیتناول بالتجریم 
العام الدولي أو القیم الإنسانیة العظمى بالضرر عن النظام والعقاب الأفعال التي تعد خروجا 

المدخل " القانون الدولي الجنائي في كتابھ   Glaserویعرف الفقیھ   . 3ھا للخطر  أو تعرض

                                                             
ناز الذي لعب دورا بارزا في  صیاغة إعلان سان بیتر مارتیاسم القانوني الروسي فریدریك  "نازمارتیشرط " حمل ی  1

المتعلقة بقوانین الحرب البریة وأعرافھا   1899سبورغ ،وقد ورد ھذا الشرط لأول مرة في دیباجة اتفاقیة لاھي الثانیة لعام 
الات التي لا ینص یظل المدنیون والمقاتلون في الح" 1/2في المادة  1977، كما نص علیھ البروتوكول الإضافي الأول في 

علیھا في ھذا البروتوكول أو اتفاقیة دولیة أخرى ،تحت حمایة وسلطان مبادئ القانون الدولي كما استقر علیھا العرف 
  " . ومبادئ الإنسانیة وما یملیة الضمیر العام 

رة مقدمة لنیل شھادة اصري مریم ،فعالیة العقاب على الانتھاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ،مذكن  2
  . 13،مرجع سابق،صفحة )نون دولي انسانياتخصص ق(الماجستیر 

الدولي الجنائي،مصر،دار الجامعة الجدیدة  دراسة مقارنة في القانون –محمد عبد المنعم عبد الغني ،الجرائم الدولیة .د  3
  .58،صفحة2007، بدون عدد الطبعة للنشر،
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نوع من القواعد القانونیة لقانون الشعوب ،والتي تجد " بـأنھ " لدراسة القانون الدولي الجنائي 
  مصدرھا في الاتفاقیات الدولیة المبرمة بین الدول السامیة المتعاقدة والتي تـــھدف إلى 

عرفھ كما ی،1  "حمایة الأموال ذات الأھمیة القانونیة العالمیة وذلك من خلال العقاب الرادع 
Glaser  القواعد القانونیة المعترف بھا من المجموعة الدولیة ، والتي مجموعة " أیضا بأنھ

الاجتماعي الدولي بالعقاب على الأفعال التي تخل بھ ، أو ھو  حمایة النظام تـــھدف إلى
الموضوعة من أجل العقاب على مخالفة أحكام ومبادئ القانون القواعد القانونیة مجموعة 

  . "الدولي العام 

ذلك الفرع من القانون " ویذھب الدكتور حسنین عبید للقول بأن القانون الدولي الجنائي ھو  
جدارتھا بتلك الحمایة ،لكونھا الحمایة الجنائیة على مصلحة یرى الدولي الذي یتكفل بإصباغ 

بالتدقیق وإمعان النظر في تعریف  .2من الأعمدة التي ینھض علیھا بناء المجتمع الدولي  
القانون الدولي الجنائي وقارناھا بالتعریف السابق للقانون الدولي الإنساني لتمكنا من 

  :بین القانونین على النحو التالي استخلاص أوجھ الالتقاء وأوجھ الاختلاف بین 

  :أوجھ الالتقاء  : أولاً 
    القانونین القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني فرعین من فروع یعد كل   -

ویترتب على ذلك وحدة المصادر والأشخاص المخاطبین بالقواعد القانون الدولي العام ،
  .القانونیة لكل من القانونین 

رتكب یشترك كل من القانونین في تجریمھما لعدد من الأفعال غیر المشروعة ،والتي ت  -
ضد الإنسان سواء زمن السلم أو وقت الحرب كجرائم القتل الجماعي والتعذیب والمعاملة 

  .الخ .......أللإنسانیة 

إلى تحقیق الأمن والسلم  القانون الدولي الإنسانيالدولي الجنائي و القانون یھدف كل من 
  .وسلامة الإنسان على المستوى العالمي 

  أوجھ الاختلاف   : ثانیاً 
  : الدولي الجنائي والقانون الدولي الإنساني القانونمن أھم أوجھ الاختلاف بین   

                                                             
1  Stephan Glaser ,introduction  a l’étude du droit international pénal ,BRUXELLELS , 
FRANCE  ,1954 ,P 8 . 

  بدون عدد الطبعة  دراسة تحلیلیة تطبیقیة ،مصر،دار النھضة العربیة، - حسنین إبراھیم صالح عبید ،الجریمة الدولیة .د   2
  . 5، صفحة 1994،
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القانون الدولي  أكثر اتساعا من نطاقھ في الدولي الجنائي القانونمجال التجریم في إن   -  
یحدد النطاق القانوني للجرائم التي ترتكب ضد أشخاص  الدولي الجنائي القانون،ف الإنساني
من دول ومنظمات دولیة ،كالجرائم ضد السلام مثل العدوان، جریمة الدعایة  الدولي القانون

إضافة للجرائم الماسة بالإنسان .لدولي وغیرھا ـاب االإعلامیــة لحـرب الاعتداء،الإرھ
على الجرائم التي  الإنساني الدولي القانونالتجریم في  ،بینما یقتصر نطاقكشخص  طبیعي 

جرائم ضد الأموالھ مثل جرائم الحرب ،جریمة الإبادة الجماعیة ، شخص الإنسان أوتمس 
 یضع القواعد الحاكمة لجمیع الجرائم الدولي الجنائي القانون،وبھذا یمكن القول أن الإنسانیة 

  . الإنساني الدولي القانونفي بما في ذلك تلك الجرائم المتضمنة الدولیة 

،ویتأكد یمكن القول أننا نلمس تداخل وتفاعل في نفس الوقت بین القانونیین معا في الأخیر   
ذلك بوضوح في إشارات المحاكم الدولیة الجنائیة سواء المؤقتة منھا أو الدائمة إلى تجریم 

،وكذا البروتوكولین الإضافیین لسنة  1949الأفعال المحظورة بموجب اتفاقیات جنیف لسنة 
الدولي  لقانونل الجوانب الموضوعیةیمثل فعلیا أحد  الإنساني الدولي نونالقاحیث أن . 1977
المحاكم الدولیة الجنائیة یكرس الجانب الإجرائي للقانون ،وھذا الأخیر من خلال   الجنائي
 القانون،وتبقى لنا الإشارة بأن إضفاء الطابع الجنائي الآمر على قواعد  الإنساني الدولي
یمثل وسیلة رادعة لمن تسول لھ نفسھ انتھاك  یمثل الأداة الأكثر فعالیة و الإنساني الدولي
  .1   الإنساني الدولي القانون قواعد

  

  عمومیات حول القانون الجنائي الدولي الإنساني:المطلب الثاني 
ن من الضروري المرور بمصطلح القانون الدولي الجنائي الدولي الإنساني لكونھ من جھة إ  

موضوع البحث لا سیما في باب الملاحقات الدولیة لانتھاكات قواعد القانون الدولي یخدم 
،ومن جھة )القانون الدولي الإنساني(ما تشكلھ من تحدیات لتطبیق قواعد ھذا الأخیر الإنساني

خصوصا الشق الجنائي أخرى كونھ من العمومیات التي تتصل بالقانون الدولي الإنساني ،
وكذا نتطرق إلى الدولي الإنساني  الجنائي القانون التعرف على مفھوم ویتوجب علینا،منھ 

   .نبذة بسیطة عن تطوره التاریخي 

  التعریف بالقانون الجنائي الدولي الإنساني: الفرع الأول 
،والذي 2إلى الفقیھ ماكس ھوبر   الدولي الإنساني الجنائي یعود استخدام مصطلح القانون 

الذي یستوحي الشعور الإنساني ،ویؤكد  أشار إلى أنھ ذلك الفرع من فروع القانون الدولي 

                                                             
  . 15صفحة  لقواعد القانون الدولي الإنساني ،المرجع السابق ، اصري مریم ،فعالیة العقاب على الانتھاكات الجسیمةن  1
  . فقیھ والرئیس السابق للجنة الدولیة للصلیب الأحمر :ماكس ھوبر   2
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الدولي   الجنائي الإنسانيعلى توفیر الحمایة للفرد أثناء النزاعات المسلحة ،لم ینشأ القانون 
من فراغ ،وإنما أفرزتھ ودفعت إلى وضعھ ظاھرة الحروب، وإن كان یمیل ھذا الفقیھ مع 

وكأنھم یحاولون إضفاء آخرین إلى الخلط بین تعریفھ وتعریف القانون الدولي الإنساني 
  .الصبغة الجنائیة على القانون الدولي الإنساني 

مع  الدولي الجنائيالقانون على أنھ  الدولي الإنساني الجنائيالقانون  وا تعریفالقلیل من عالج
 الجنائيأو الجریمة الدولیة أو القضاء "  الجنائي الدوليالقانون " إلىالمسمى  فيالتغییر 
القانون  فيثمرة تقارب الجوانب الدولیة  الدولي الجنائيیث یعتبر القانون ح .1  الدولي
  .2ي القانون الدول في، والجوانب الجنائیة  الوطني الجنائي

  نبذة عن تطور القانون الجنائي الدولي الإنساني: الفرع الثاني 
تطور القانون الجنائي الدولي الإنساني فلقد شھد النصف الأول من لى العموم فیما یخص  ع  

، القرن التاسع عشر تكون بعض القواعد العرفیة والعادات التي تحكم سیر العملیات الحربیة
والتي استقرت في كتابات الفقھاء وقادة الجیوش ،كما بذلت جھود فعالة في النصف الثاني من 

تصریحات موجھة من  وجاءت في شكل اتفاقیات أو الأعرافن لتدوین تلك نفس القر
إطار ھذه النبذة لتطور في  نذكر إجمالا وباختصارو  .الحكومات إلى جیوشھا النظامیة  

  :قانون الحرب كالتالي  القانون الجنائي الدولي الإنساني جھود الفقھاء لتدوین

تضمنت تنظیم دولي لبعض الجوانب كأول وثیقة  1856تصریح باریس البحري لعام   - أ 
یجب ان یكون (ومن أبرز المبادئ التي جاء بھا ھذا التصریح ،3القانونیة للحرب البحریة 

 بضائع الحصار البحري فعالا حتى یكون ملزما،بضائع الأعداء فوق سفن المحایدین و
  ).محمیة  الأعداء فوق سفن المحایدین

 100  بالأمر العام رقم1863التعلیمات التي أصدرتھا الولایات المتحدة لجیوشھا عام  -ب 
فبالرغم .كفرع من فروع القانون الدولي العام لتقنین قواعد الحرب البریة محاولة أول ،وھي 

في تطور من أنھا قواعد وطنیة خصت الحرب الأھلیة الأمریكیة إلا أنھا أثرت بشكل واضح 

                                                             
،  3دد، مجلة القانون والاقتصاد ، ع الجنائي الدوليالقانون  فيمحمد محیى الدین عوض ، دراسات . من ھؤلاء الفقھاء د  1
، الھیئة المصریة العامة للكتاب ،  الجنائي الدولي، القانون  صدقيعبد الرحیم .، د 189فحة ، ص 1965، دیسمبر   35نةسال

، وكذا مؤلفھ ،  1977، دار النھضة العربیة ،  بعة أولى، ط الدولي الجنائيحسنین إبراھیم عبید ، القضاء .، د 1986
  . الجریمة الدولیة ، المرجع السابق

للعلوم  الدولي العاليالدورة الصیفیة بالمعھد  لدارسي قدمت حاضراتـجموعة مـم ،إیطالیا  ،محمود شریف بسیونى .د  2
  . يالجنائ الدوليوالتفرقة بینھ وبین القانون  الدولي،حول تعریف قانون العقوبات  7ص  ،1991سیراكوزا ، ب الجنائیة

جاء ھذا التصریح في أعقاب حرب القرم بین حلف فرنسا وبریطانیا ضد روسیا في ،وقد وقعت سبع دول على ھذا   3
التصریح ،ثم اتبعت معظم الدول بعد ذلك قواعده أو انضمت إلیھ ،ماعدا الولایات المتحدة الأمریكیة وفنزویلا وبولیفیا 

   .وأوروغواي 
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 لاھاي ،أو قواعد1874قواعد قانون الحرب ووضح ذلك في إعلان بروكسل لعام 
1899،1907  .  

  

حیث اھتم مؤسسي حركة الصلیب الأحمر بمعاملة الجرحى  1864اتفاقیة جنیف لعام  -ج 
  والمرضى وعقد اتفاقیة دولیة تتعلق بھذه المسالة ،

،وتحریم للحرب القوة العسكریة للعدو الھدف المشروع(سبورغ 1868إعلان سان بیتر -د 
  ).استخدام بعض الأسلحة

التوقیع على مشروع إعلان دولي یتعلق بأعراف ( 1874بروكسل  إعلان مشروع -ه 
  )وقوانین الحرب 

التطرق لبعض مسائل ( 1907مؤتمر لاھاي الثاني  الأول ،و1899مؤتمر لاھاي  -و
  .1)الحرب البحریة 

آلیات الملاحقة في نطاق  "أن الأستاذ محمد لطفي في كتابھ  ناظمن خلال ھذا الفرع لاح   
الجنائي الدولي أعطى تصور للتطور التاریخي للقانون  " القانون الجنائي الدولي الإنساني

،خصوصا أنھ  الدولي الإنساني،وفي الواقع ھو نفسھ التطور التاریخي للقانون  الإنساني
أضاف مباشرة الدعوة لتقنیین قانون النزاعات المسلحة ،وكذا  أضاف لتلك المؤتمرات

محمد  ،وما نستنتجھ أن الأستاذ  الدولي الإنسانيالمبادئ التي شكلت حجر الأساس للقانون 
القانون الجنائي الدولي لیكون  الدولي الإنسانيلقانون قد أضفى الصفة الجنائیة على ا لطفي

  . الإنساني

  

 

 

 

 

  
                                                             

دراسة مقارنة،مصر ،دار الفكر والقانون للنشر  -اق القانون الجنائي الدولي الإنسانيمحمد لطفي،آلیات الملاحقة في نط.د  1
  .27- 23،صفحة 2006والتوزیع،بدون عدد الطبعة ،



 
 

      
19 

  

مدى الإلتزام بالشرعة الدولیة لحقوق الإنسان في بعض : المبحث الثاني
  الإنسانیة ) القضایا(الإھتمامات 

معنیة بقواعد القانون الدولي الإنساني  نا نعیش في جزء من العالم فدولناعلى اعتبار أن   
ومخاطبة بھ مثل باقي دول العالم ،ومن ھنا فإن أغلب الدول العربیة صدقت على الاتفاقیتین 

والحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة  1966الدولیتین بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة لعام 
فبمجرد تصدیق ھذه الدول على ھذه الاتفاقیات ونشرھا في الجریدة ، )1966(والثقافیة 

الرسمیة تصبح جزءا من نظامھا القانوني ،فیجعل لھا ذلك قوة القانون الداخلي أو الوطني 
وأعلى  الدولیة أقل من الدستور والاتفاقیات،بل إن معظم دساتیر تلك الدول یجعل المعاھدات 

  . في تلك الدول درجة من باقي القوانین الوطنیة

بل وسن التشریعات الملائمة  ھاتطبیقھذا یلزم الدول المصدقة على تلك الاتفاقیات الالتزام ب 
تمثل  التي - أنھ مازالت بعض الحقوق غیر . والغیر متعارضة مع نصوص ھذه الاتفاقیات

السالفة الذكر الدولیتین المنصوص علیھا في الاتفاقیتین  الإنسانیة القضایا و الاھتمامات أكبر
للانتھاك في بعض البلدان العـربیة والأجنبیة ،وتتـنامى حدة ھذه الانتھاكات أكثر ،تتعرض 

  .  في البلدان الخاضعة للاحتلال الأجنبي

من خلال  ھذا المبحث نحاول التركیز على الانتھاكات لحقوق السجناء الأكثر بشاعة في  
حقوق الإنسان وتلتزم بتطبیق قواعد القانون بعض مناطق العالم من دول تدعي أنھا تحمي 

معاملة السجناء داخل مؤسساتھا العقابیة ، كما سنتعرض  لطرق معاملة  الدولي الإنساني في
 .الدول بالشرعة الدولیة في ذلك  التزامالأجانب أثناء ترحیلھم ومدى 

  

نظرة على  قضیة السجناء كأحد تحدیات القانون الدولي : المطلب الأول 
 الانساني

الحقوق المدنیة والاتفاقیات الدولیة بشأن  1تضمنت الشرعة الدولیة لحقوق الإنسان    
بعض المواد ،التي تمنع فیھا معاملة الإنسان بقسوة أو وحشیة ،وتحمي  1966والسیاسیة لعام 

أو الموقوف على ذمة القضیة ،عن حقوق بشكل عام كما تضمن حقوق المتھم في قضیة ما ،

                                                             
الحق في النظر في محاكمة نزیھة ( الإعلانمن ھذا 5،9،10،11،وقد جاء في المواد  1948لحقوق لعام  الإعلان العالمي  1

عادلة ،الحق في الدفاع ،حق المتھم التمسك بالبراءة حتى تثبت إدانتھ ،وتطبیق العقوبة في القانون للمتھم،الحق في المحاكة ال
    ).الساري وقت الجرم ،عدم جواز تعذیب المتھم ،عدم جواز حجزه تعسفا 
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جراء محاكمة لھ ،وكذلك تحمي ھذه النصوص حقوق السجین الذي تم سجنھ بموجب طریق إ
  .حكم قضائي 

و التعامل مع السجناء بالشكل إن كان الھدف من السجن والمؤسسات والنظم العقابیة ھ
في المجتمع بعد  انخراطھم لأجلالإنساني الذي یؤدي إلى إصلاحھم ،وإعادة تأھیلھم 

بشأن الحقوق الاتفاقیة الدولیة من  10/3خروجھم من السجن ،كما أكدت على ذلك المادة 
إن كانت قوانین العقوبات والإجراءات الجزائیة في معظم  ،و1 1966المدنیة والسیاسیة لعام 

   :ھامین ھما  مبدأینالدول تستند إلى 

لیس الھدف منھ الانتقام من الجاني بل جة الأولى أن قانون العقوبات ھو قانون إنساني بالدر -
  .تحقیق الردع العام 

فالسؤال المطروح في  وأن قانون الإجراءات الجزائیة یعد أكبر ضمانة لحقوق الإنسان ، -
ضوء ھذین المبدأین إلى أي مدى تلتزم الدول بالشرعة الدولیة في معاملة السجناء؟ وھل 
ھناك تطبیق فعلي للمبدأین السالف ذكرھما في القوانین الوطنیة أثناء معاملة السجناء في ھذه 

  .الدول ؟

تعرض لبعض أشھر قد لا نجد جوابا جامعا مانعا لھذا التساؤل ،لكن ربما یكون ال  
المعاملات الدولیة للسجناء في بعض المؤسسات العقابیة ذات السمعة السیئة دولیا ،قد یبین 

  . مدى التزام الدول التي تدیر تلك المؤسسات في معاملة السجناء لدیھا 

  معاملة السجناء في بعض الدول العربیة : الفرع الأول 
في الدول العربیة من خلال ما ورد في تقریر  والسجناءیمكن الاستدلال على حالة السجون 

،حول معاملة السجناء وغیرھم من المحتجزین 2007المنظمة العربیة لحقوق الإنسان لعام 
،والذي تبین فیھ بأن حالة السجون ومراكز الاحتجاز في بعض البلدان العربیة لا تزال تعاني 

الخطوات الایجابیة المتخذة على الرغم من العدید من . من تدھور مضطرد بصفة عامة 
تتواصل ...": ا یليـم وقد جاء في ھذا التقریر .لإصلاح أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز

ونسب كثیرة في معظم الأحیان عن المعاناة من حال التكدس والازدحام في السجون بما یزید 
ً من  الشرطي والخدمة التوسع في تبني سیاسات العفو والإفراج طاقاتھا الاستیعابیة وبدلا

ومراكز  تتبنى السلطات سیاسة بناء المزید من السجونإشكالیة التكدس، العامة لتسییر حال
  .الاحتجاز دون أن یشمل ذلك تأھیلھا على النحو المطلوب 

                                                             
الإصلاحي معاملة یتضمن النظام "على 1966بشأن الحقوق المدنیة والسیاسیة لعام الاتفاقیة الدولیة من  10/3المادة تنص  1

السجناء معاملة تستھدف أساسا إصلاحھم وإعادة تأھیلھم اجتماعیا، ویفصل المذنبون من الأحداث عن البالغین منھم 
  ".ویعاملون معاملة تتناسب مع أعمارھم ومراكزھم القانونیة 
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لتوفیر الحد الأدنى في معظم البلدان العربیة للشروط المادیة اللازمة  وتفتقد غالبیة السجون  
في بعض البلدان  الحد اللازم وحتى السجون التي یتوافر فیھا.اللائقة للسجناء من المعیشة 

  ....السجناء من مواطني ھذه البلدان وزملاءھم الأجانب ،یجري فیھا التمییز ما بین 

وتوافر المناسب من البیئة النظیفة وتفتقر غالبیة السجون في البلدان العربیة للحد الأدنى 
،وفي  الأساسیة ،ونقص التغذیة ،ونقص الرعایة الطبیة وتجاھل ضروراتھامقومات المعیشة 

غالبیة الأحیان ندرة وربما انعدام برامج التأھیل والترفیھ،حیث لا تزال السلطات في البلدان 
تتعاطى مع السجون باعتبارھا مؤسسات عقابیة فقط ،ولیست مؤسسات عقاب وتأھیل العربیة 

 استمرار السیطرة والإشراف في غالبیة البلدان العربیةوإصلاح ضروري،وھو ما یفسر 
وعلى الرغم من .... لوزارات الداخلیة لا وزارات العدل والشؤون الاجتماعیة على السجون 

،إلا أنھا لا تزال إلغاء وتخفیف العمل بالعقوبات البدنیة بحق السجناء في بعض البلدان 
 ،ویتفشى استعمال عقوبة السجن الانفراديا موضع إعمال غیر محدود في ھذه البلدان وغیرھ

تضطرد أشكال سوء المعاملة   و....والاحتجاز  بغرف تفتقد لمقومات الحیاة ،لفترات طویلة 
بھا الموقوفون قید التحقیق  التي یفترض أو یودع  الاحتجاز على نحو أكثر فظاعة في مركز

واستمر العمل بسیاسات التعذیب وسوء ....أخرىأو قید الانتقال إلى سجون و مركز احتجاز 
لانتزاع الاعترافات منھم الموقوفین قید التحقیق  ،ولاسیما بحق المعاملة في مركز الاحتجاز

أو إجبارھم على الاعتراف بجرائم لم یرتكبوھا أو الإدلاء بمعلومات عن وقائع قد لا تكون 
  .  1 "لھم صلة مادیة بھا 

نھ في البلدان التي تعاني من نزاعات داخلیة ،أو الاحتلال الأجنبي وتجدر الإشارة إلى أ  
أكثر من البلدان تسوء فیھا كذلك معاملة السجناء  لأراضیھا ،تسوء فیھا أوضاع السجون و

  .الأخرى 

  السجناء في دولة فلسطین المحتلة  الةح: الفرع الثاني 
في دولة فلسطین المحتلة تواصل إسرائیل وبشكل ممنھج مخالفتھا لمبادئ القانون الدولي 

وتعمد إلى محاكمة   ، 2الإنساني وأحكام اتفاقیات جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب 
فلسطینیون من ال فلسطینیین المحتجزین في سجونھا ،كما یشتكي المحامون مئات الأسرى ال

خصوصا في المحاكمة العادلة في الدعاوى التي تنظر أمام القضاء الإسرائیلي ،انعدام شروط 
فلسطینیون لمدة اعتقال طویلة جدا قبل تقدیمھم للمحاكمة الالمحاكم العسكریة ،كما یتعرض 

المحامین  وتفرض إسرائیل الكثیر من القیود على.وأحیانا دون توجیھ اتھامات محددة لھم ،

                                                             
  .102-101،صفحة 2007، مصرتقریر المنظمة العربیة لحقوق الإنسان ،  1
یُصرح لمندوبي اللجنة الدولیة بزیارة الأماكن حیث یوجد أسرى "من اتفاقیات جنیف الثالثة على أنھ  126المادةتنص  2

الحرب،كما یُصرح بھم بدخول جمیع المرافق المخصصة للأسرى وأماكن ترحیل الأسرى ومرورھم ووصولھم  ویجوز 
  ،" جم فوري إذا اقتضى الأمرلھم التحدث إلى الأسرى دون رقیب وخاصة إلى رجل الثقة بینھم بواسطة متر
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،بل یتم حرمان المئات من المعتقلین من م من زیارة المعتقلین بحریة التي تحول دون تمكینھ
   . 1 حقھم في لقاء محامیھم

أن إدارة مصلحة السجون الصھیونیة "وقد أكد محامي مركز الأسرى للدراسات في فلسطین 
ولفت في بیان صحفي إلى أن .تجبر الأسرى على دفع ثمن الماء والكھرباء التي یستھلكونھا 

إدارة مصلحة السجون الصھیونیة للأسرى بدفع مبالغ للإدارة بحجة  د یستدعي إجبارلا یوج
الاستغلال في السجون الصھیونیة للأسرى " .العقاب داخل السجن ،سوى الھدف المادي فقط 

یعتبر مشروع استثماري بالنسبة لحراس وإدارة السجون الصھیونیة ،وقد یصل مبلغ العقوبة 
  .ع لأتفھ الأسباب یدفدولار على السجین الواحد  200إلى 

كما أن استفزاز الأسیر قد یستمر طوال الیوم من قبل الإدارة للحصول على الرقم المطلوب   
  .2من المال  

فلسطینیین في السجون الصھیونیة ،تجربة ال الأسرىوفي العصر الحدیث تعتبر تعد تجربة    
الأسرى بتضحیاتھم ودمائھم  متمیزة وفریدة من نوعھا ،ھذه التجربة التي بناھا ھؤلاء

،وحریاتھم ومعاناتھم، خاصة الاضرابات المفتوحة عن الطعام والتي سقط فیھا الكثیر من 
الشھداء والجرحى ،أجربت سلطات الاحتلال الإسرائیلي على تقدیم بعض الامتیازات 

ا من حتى یتمكنو–والتي تعد أدنى الحقوق المتوفرة في سجون العالم  -فلسطینیینالللأسرى 
 بالاتفاقیات إسرائیل،ولا یعد ھذا التزاما من  العیش في سجون الإحتلال بشيء من الكرامة

  .الدولیة التي تحمي حقوق السجناء والأسرى 

دون أن ألف أسیر فلسطیني للسجون الإسرائیلیة ، 800أكثر من  1967فلقد دخل منذ عام   
إسرائیل تعتقل الأطفال دون سن التمییز ، بل إن 3 توفر لھم أدنى شروط المعاملة الإنسانیة

والنساء الحوامل والمرضى ،وبذالك تكون أكثر دول العالم إنتھاكا لقواعد القانون الدولي 
 .الإنساني فیما یتعلق بمدى الالتزام بالشرعة الدولیة في معاملة السجناء والأسرى لدیھا

  نامو احالة المعتقلین في غوانت: الفرع الثالث 
یعانون من ممارسات بشعة كالتعذیب ،وقد ذكر ذلك أحد  نامواعتقلین في غوانتالمإن   

المعتقلین حین وصف الحیاة ھناك بأنھا جحیم لا یطاق ، وبأن البقاء داخلھ ساعات معدودة 
كیف بمن یقضي فیھ سنوات طویلة في ظل غیاب أبسط مبادئ احترام فقط مأساة لا تحتمل ،

  .الآدمیة الإنسانیة

                                                             
ى محمد الخطیب،حقوق السجناء ،.د  1 َ   .25 - 24،صفحة 2010الطبعة الأولى ، ،منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنانسعد
ى محمد الخطیب،.د  2 َ   .25،صفحة  المرجع السابقحقوق السجناء ، سعد
الأردن ،دار كنوز المعرفة للنشر والتوزیع،  حقوقھم واجباتھم وأحكامھم ، -ناصر عبد الله عودة عبد الجواد،الأسرى.د  3

  . 28،صفحة2011طبعة ،عدد البدون 
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،وذلك  نامواغوانتوقد شھدت عدت عواصم في العالم مظاھرات مطالبة بإغلاق  معتقل 
ً مع الذكرى السادسة لفتحة ، ونظمت ھذه المظاھرات استجابة    لنداء منظمة العفو تزامنا

التي شجبت احتجاز مئات الأشخاص في معسكر الاحتجاز الأمریكي دون محاكمة الدولیة 
ینایر  11جاجات مع ذكرى قیام الولایات المتحدة الأمریكیة في عادلة ،وتزامنت ھذه الاحت

الذین تصفھم واشنطن بالمقاتلین الأعداء إلى معسكر ،بنقل أول دفعة من المعتقلین  2002
  ".الحرب على الإرھاب "خلیج غوانتانامو في كوبا في إطار ما تسمیھ 

وشجب المتظاھرون في لندن وسیدني ،ومانیلا انتھاكات الولایات المتحدة الأمریكیة لحقوق  
 نامواغوانتبإغلاق  معتقل  الولایات المتحدة الأمریكیة الدولیة منظمة العفو وطالبت .الإنسان 

وجرت مظاھرات أخرى في العواصم .وغیرھا من المعتقلات التي تنتھك حقوق المعتقلین 
ً ا نامواغوانتمعتقل  أغلقوا "ورفع المتظاھرون لافتات كتب علیھا  الأوربیة  وطالبوا ، "فورا

  .   1بإنھاء الاعتقالات غیر القانونیة  

إداریا  الغریب أن الولایات المتحدة تعتقل من تشتبھ فیھم وتزج بھم في ھذا المعتقل ،اعتقالا  
دون أن یكون ھناك إعلان لحالة الطوارئ المعمول بھا في معظم دول العالم ،بل إن من یقوم 

" C I A "  المركزیة الأمریكیة الاستخباراتوكالة بالاعتقال یكون في معظم الأحیان رجال 
،ولیس بالضرورة أن یعتقل الشخص المشتبھ بھ في الأراضي الأمریكیة بل في أي مكان في 
العالم ،وقد یعتقل الشخص بعد أن برأه القضاء الوطني للدولة التي حوكم فیھا ویذھب بھ إلى 

ھذا الانتھاك  أیضا كما یبینالقانون الجنائي الدولي  مبادئ،وھذا انتھاك لأحد  انامواغوانت
  .2لولایات المتحدة الأمریكیة من المحكمة الجنائیة الدولیة موقف ا

  
كیف یكون ترحیل الأجانب تحدیا للقانون الدولي : المطلب الثاني 

  الإنساني
یقصد بمعاملة الأجانب بیان القواعد القانونیة الخاصة بالاعتراف للأجنبي ،خارج دولتھ   

التي یقرھا النظام بالشخصیة القانونیة ،والصلاحیة للتمتع بالحقوق والرخص القانونیة 
  .3بیان القواعد الخاصة بدخول إقلیم الدولة والإقامة بھ ،والخروج منھ  القانوني في الدولة ،و

                                                             
ى محمد الخطیب،حقوق السجناء ، مرجع سابق ،صفحة .د  1 َ   .26سعد
الدولیة ،أدركت الولایات منذ بدء لجنة القانون الدولي في إعداد المشاریع الأولیة لمسودة النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة   2

المتحدة أنھا لن تستطیع استعمال حق النقض أم المحكمة ،مما قد یجعل أحد مواطنیھا موضع مساءلة عن انتھاكات لحقوق 
الإنسان ،بمن فیھم من یدیرون معتقل غوانتاناموا وھذا ما لا تقبل بھ الولایات المتحدة مطلقا كقوة عظمى ، ویشكل ھذا عائقا 

المحكمة الجنائیة الدولیة ودورھا في تنفیذ قواعد القانون  دریدي وفاء ،:  أنظر..مل المحكمة الجنائیة الدولیة خارجیا لع
،كلیة الحقوق ،جامعة الحاج )نون دولي انسانياتخصص ق(الجزائر، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر  الدولي الإنساني،
  . 159،صفحة 2009لخضر ،باتنة ، 

عبد الكریم سلامة ،القانون الدولي الخاص ،مصر،دار النھضة العربیة، الطبعة الأولى ،بدون سنة نشر ،صفحة أحمد .د  3
505.  



 
 

      
24 

معاملة الأجانب على إقلیمھا،فھو مصدر إن القانون الدولي ھو مصدر اختصاص الدولة في 
  القول  لا یمكن معھا،وھي قیود قلیلة  ختصاصلبعض القیود لممارسة الدولة لذلك الا

ومصدر ھذه ،)قیود لا تتنافى ومبدأ السیادة(بأن الدولة لیست حرة في تنظیم معاملة الأجانب 
،أي مبادئ القانون الدولي  1والقانون الدولي الاتفاقيون الدولي العرفي ،القیود ھو القان

ویترتب على ذلك خصوصا القید المتعلق بالتزام الحد الأدنى في معاملة الأجانب ، الإنساني
أن إخلال أیة دولة بمبدأ الحد الأدنى أي نزولھا عن استیفائھا للحقوق اللازمة للشخص 

یمكن معھ تحریك المسؤولیة الدولیة للدولة الأجنبي بوصفھ إنسانا ،یعد عمل غیر مشروع 
ون ،دون تمسك الدولة بحریتھا في تنظیم مركز الأجانب ،لأن ھذه الحریة تقررھا قواعد القان

        . 2الدولي وتتراوح بین توفیر الحد الأدنى وبین قاعدة المساواة بین المواطنین والأجانب 
من حیث المبدأ یصیب الترحیل الأجانب بصورة حصریة ،ولنعرف   تنبغي الإشارة إلى أنھ  

  :،وجب التطرق لبعض الأمور ھي ب تحدیا للقانون الدولي الإنسانيكیف یكون ترحیل الأجان
  . تعریف الأجانب موضوع الترحیل - 
  . الأشخاص الذین لا ینطبق علیھم قانون الأجانب -
  . تعسف الدولة المظیفة في استخدام الحق في الترحیل -
  . الترحیل الجماعي جریمة ضد الإنسانیة -

  تعریف الأجانب موضوع الترحیل : الفرع الأول 
ومن بین القوانین العربیة التي  أي تعریف للأجنبي ، 3لم یرد في قانون الجنسیة الجزائري  

ھو كل شخص حقیقي لا یتمتع بالجنسیة اللبنانیة "بقولھ عرفت الأجنبي القانون اللبناني ،
، 4"،حیث یخضع ھؤلاء الأجانب لأحكام ھذا القانون في كل ما ترعاه أحكام اتفاقیة خاصة 

 2/11/1945الصادر بتاریخ  2658/45والمادة الأولى من الأمر التشریعي رقم  وعرفت
یعتبر أجنبیا بمفھوم ھذا الأمر " بأنھ والمتعلق بتحدید شروط دخول وإقامة الأجانب في فرنسا 

كل الأفراد الذین لیس لھم الجنسیة الفرنسیة ،سواء أولئك الذین لھم جنسیة أجنبیة  التشریعي
والخروج  اوالإقامة فیھ فرنساالدخول إلى فیخضع الأجانب في ".جنسیة  ،أو لیس لھم أي

حكام ھذا الأمر التشریعي مع مراعاة الاتفاقیات الدولیة والقوانین والأنظمة الخاصة ا لأمنھ
  .،وطبق ھذا المر على الأقالیم الفرنسیة ما وراء البحار 

                                                             
القانون الدولي العرفي ،والقانون الدولي الاتفاقي،راجع التعریف الفقھي الواسع للقانون الدولي الإنساني لكل من الفقھاء   1

  .أعلاه 10یلونجي ،صفحة عبد الوھاب بیاض وجان بكتیھ و میشال ب
  .519،  515القانون الدولي الخاص ،المرجع السابق،صفحة أحمد عبد الكریم سلامة ،.د  2
،المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة  1970دیسمبر سنة  15الموافق 1390شوال عام  17المؤرخ في  86 - 70مر الأ  3

  . 2005رایر فب 27المؤرخ في  01 -  05،المعدل والمتمم بموجب الأمر 
  .الدخول إلى لبنان والإقامة فیھ والخروج منھ  10/7/1962المادة الأولى من قانون   4
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من خلال التعریفات السابقة ینصرف مصطلح الأجنبي من وجھة نظر أي دولة ،إلى كل   
من لا یحمل جنسیتھا ،من الأشخاص الطبیعیین والمعنویین والسفن والطائرات ،إلا أننا لا 

  .نركز إلا على الفرد الطبیعي فقط 

نب المقیمین على من المسلم بھ أنھ لكل دولة الحق في وضع القواعد المنظمة لمركز الأجا
العام المرتبطة بحقوق الإنسان ،أو إقلیمھا بشرط عدم الإخلال بأي من قواعد القانون الدولي 

وإن كان الأجانب ھم .للحد الأدنى الواجب الالتزام بھ في مجال معاملة الأجانب  تلك المبینة
الأفراد الذین لا یحملون جنسیة الدولة التي یقیمون على إقلیمھا ،فقد میزت القوانین الداخلیة 
فیما یتعلق بالحقوق والواجبات ما بین الوطنیین والأجانب ،ویظھر ذلك في مجال الحمایة 

،فالدولة حرة ) تنازع القوانین (اسیة التي تنظمھا قواعد القانون الدولي الخاص والحقوق السی
  .1القانون الدولي العام واعدھا الخاصة بمعاملة الأجانب ولا یتدخل فیھا قفي وضع 

  الأشخاص الذین لا ینطبق علیھم قانون الأجانب: الفرع الثاني 
الأجانب في الدولة المستقبلة ،لا تطبق على الأحكام المتعلقة بدخول وإقامة وخروج  إن  

 ذلك ، التأكید على وصھاجمیع الأجانب بدون استثناء،فقد عمات جمیع القوانین الوطني نص
من خلال إعفاء الدبلوماسیین والقناصل من الخضوع لأحكامھا ،ففي القانون الفرنسي نجد أن 

قواعد ھذا :"الذكر تنص على السالف 2658/45المادة الرابعة من الأمر التشریعي رقم 
،وكذلك "القانون لا تطبق على الموظفین الدبلوماسیین ولا القناصل خلال ممارسة مھامھم 

 30/3/2002الصادر بتاریخ  388/2002الأمر التشریعي رقم تنص المادة الثالثة من 
ھذا  نصوصإن :" دخول وإقامة وخروج الأجانب في دولة كالدونیا الجدیدة شروط المتعلق ب

، وفي "القانون لا تطبق على الموظفین الدبلوماسیین ولا القناصل خلال ممارسة مھامھم 
إلى لبنان  والإقامة فیھ  المتعلق بالدخول 10/7/1962لبنان تنص المادة الثالثة من قانون 

أما .یستثنى من أحكام ھذا القانون السلكین الدبلوماسي والقنصلي :" والخروج منھ على
  .الفخریین فلا یستثنون إلا من الأحكام الخاصة بالإقامة والدخول والخروج القناصل 

خاصة في مجال الترحیل الذي ھو تدبیر في الواقع ھذا استثناء منطقي ومبرر قانونا ،   
یتعارض مع الحصانة القضائیة والحرمة الشخصیة التي یتمتع بھا أو قضائي  إداري

 والاتفاق والتعامل العرف أن،كما  الدبلوماسي والسلك القنصليالأشخاص العاملین في السلك 
في بقاءه على المضیفة قد أظھر بأن الدبلوماسي أو القنصل الذي لا ترغب الدولة الدولي 

  .فوراتطلب منھ المغادرة ،أراضیھا 

                                                             
دراسة تحلیلیة في ضوء القانون والاجتھاد اللبناني والدولي ،لبنان، ، الطبعة  -عصام نعمة إسماعیل،ترحیل الأجانب .د  1

  . 23-22صفحة  ، 2003الأولى ،
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أو القنصلي بأي فعل أو مجموعة أفعال لا ترتضیھا الدولة المضیفة  الدبلوماسي قیامفعند 
،فإن حصاناتھ وامتیازاتھ لا تصبح تشكل عائقا أمام الدولة المعتمد لدیھا في تعبیرھا عن عدم 

  .  رضاھا عن أفعالھ ،وتطلب منھ مغادرة أراضیھا باعتباره شخص غیر مرغوب فیھ 

على أنھ  من اتفاقیة فیینا للعلاقات القنصلیة 23ادة فقد نصت الموفي مجال إبعاد القناصل  
شخص غیر یجوز للدولة المضیفة متى شاءت تبلیغ الدولة الموفدة أن موظفھا القنصلي 

وفي ھذه الحالة على الدولة الموفدة .مرغوب فیھ، أو أن أي من موظفي البعثة غیر مقبول 
وإن لم تقم الدولة الموفدة .ة القنصلیة استدعاء الشخص المشار إلیھ، أو إنھاء عملھ في البعث

بالقیام بالإجرام اللازم في مدة كافیة ،یجوز للدولة المضیفة أن تقوم بسحب الإجازة القنصلیة 
   .من صاحب العلاقة ،أو تتوقف عن اعتباره من موظفي البعثة القنصلیة

عل الأحكام  1961م كما نظمت المادة التاسعة من اتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعا 
المتعلقة بالتصرفات الصادرة عن الدبلوماسي والغیر مرغوبة من الدولة المضیفة ،وھي 

   .1تتشابھ إلى حد ما مع الأحكام المتعلقة بالقناصلة  

  یفة في استخدام الحق في الترحیل ضتعسف الدولة الم: الفرع الثالث 
إبعاده من  للدولة الحق في ترحیل وإبعاد من ترىإن كان المبدأ العام في القانون الدولي أن   

وسواء كان فردا أو مؤقتة أو دائمة المبعد الأجانب عن إقلیمھا،سواء أكانت إقامة الأجنبي 
،وأن یتم الإبعاد بحجة أنھا دولة مضیفة وللمضیق حق إبعاد الضیف الغیر  مجموعة أفراد

ن الدولة المضیفة قد یتسبب في ،فإنا ھذا التصرف م مرغوب في الاستمرار في ضیافتھ
العدید من الانتھاكات اتجاه الأجانب المرحلین وقد یكونون طلبي لجوء لدى ھذه الدولة 
فیرحلون قبل الحصول على الموافقة بقبولھم كلاجئین ،وفي ھذا تعسف من الدولة المضیفة 

  .في استخدام حق الترحیل 

انب وإن كان حق متروك لتقدیر الدولة المضیفة أن إبعاد الأجوذھب فقھ القانون الدولي إلى   
إلا أن ممارستھ یجب أن لا تنطوي على سوء استخدام الحق بما یخالف قواعد القاون  ،

وغن كان الفقھ فرق بین حالتي الحرب والسلم ،فجعل  .الدولي التي تحمي حقوق الإنسان 
في حق الترحیل مطلق بلا قیود في حالة الحرب لأن الدولة تدافع عن سلامتھا وبقائھا ،بینما 

حالة السلم فللدولة حق ممارسة حقھا في الإبعاد دون تعسف ،ھذا دون وجود معاییر دولیة 
لیمة لحق إبعاد الأجانب ،وبین تلك التي واضحة ومحددة تمیز بین الممارسة الدولیة الس

  .تنطوي على التعسف في استخدام الحق 

                                                             
 ،دراسة تحلیلیة في ضوء القانون والاجتھاد اللبناني والدولي ،المرجع السابق  -ترحیل الأجانب  عصام نعمة إسماعیل،.د  1
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التعسف كان من الممنوع فقد طرح تساؤل للمرة الأولى في فقھ القانون الدولي ،لمعرفة ما إذا 
وجاء  . في إطار العلاقات الدولیة بعد الحرب نھایة العالمیة الأولى ؟  في استخدام الحق

لیس في ھذا :" رة السابعة من المادة الثانیة من میثاق الأمم المتحدة على أنھالجواب في الفق
المیثاق ما یسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي من صمیم السلطان الداخلي لدولة 

أن یعرضوا مثل ھذه المسائل لأن تحل بحكم ھذا المیثاق لیس فیھ ما یقتضي الأعضاء  وما ،
فما ھو المعنى  .الواردة في الفصل السابعلا یخل بتطبیق تدابیر القمع  المبدأ،على أن ھذا 

  : العام للتعسف في استخدام الحق؟، فھذا المفھوم یتضمن عنصرین 

  .للدولة في الترحیلوجود حقوق أكیدة  -

استعمال ھذه الحقوق بصورة مخالفة للقواعد الأساسیة ،أي أن شخص من أشخاص القانون  -
الدولي العام یمارس اختصاصاتھ التي یملك الأھلیة لممارستھا، ویلحق ضررا بشخص آخر 

من نظام محكمة العدل الدولیة  38ویستند بعض الفقھ المقارن بالمادة . 1من أشخاص القانون 
 بأنھ مبدأ عام للقانون تقره الأمم المتمدنة على منع التعسف في استخدام الحقجل التأكید أمن 

و اختصاص الحكومة بوضع حد لوجود   .،فھو من المسلمات في جمیع الأنظمة القانونیة 
الأجانب على أراضي الدول أمیر غیر قابل للمناقشة ،ولكن إلى أي مدى یمكن تقیید ھذا 

  . ؟  بصفة قانونیة الاختصاص

   :ثلاث مفاھیمعلى ھذا السؤال في التطبیق الدولي لأعمال الترحیل فإننا سنجد للإجابة 

  .إصدار قرار الترحیل  -

  .القیود المنصوص علیھا في ھذا القرار والتي تفرض على المطرود   -

وعلى أساس تمایز ھذه العناصر سننظر فیما إذا كان لجوء .الطرق المادیة للترحیل  -
أو ما إذا كانت القیود ،العامجانب وسیلة غیر في القانون الدولي لترحیل الأالحكومة 

وأخیر ،غیر قانونیة المطرود حسب ما نص علیھ قرار الترحیلالأجنبي المفروضة على 
نبحث فیما إذا كان التنفیذ الفعلي لقرار الترحیل یعطي الإمكانیة للاحتجاج على ھذا التدابیر 

  .   بیر سند قانون في لقانون الدولي العام ،وما إذا كان لھذا التد

عدم شرعیة قرار  من صور نذكر عدم المشروعیة الخاصة بالمفاھیم السابقة ،صور ومن    
أن یرحل الأجنبي بعد اتھامھ بارتكابھ لجریمة وقبل بدء المحاكمة یوقع وینفذ :" الترحیل 

القیود المفروضة على قرار الترحیل أما بالنسبة لصور عدم الشرعیة في  .قرار الترحیل 
أن تستخدم وسیلة غیر مریحة للترحیل ترحیل الأجنبي دون إبلاغھ بقرار مسبق، أو " :نذكر

                                                             
یعد تعسف في استخدام "مكرر من القانون المدني الجزائري تشیر إلى معنى التعسف في استعمل الحق بقولھا  124المادة   1

  " .مقارنة بالضرر الناشئ للغیر  الحق إذا كان یرى إلى الحصول على فائدة قلیلة
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 عدم مشروعیة التنفیذ الفعلي لقرار الترحیل أما فیما یخص صور،" أو المرافقة العسكریة 
منعھ من الإیصال بسفارة  توقیف المرحل مدة وانتھاك حقوقھ المتعلقة بالاحتجاز،أو :"نذكر 

  .  1 ،"أو قنصلیة بلده في الدولة المضیفة ،أو یتلقى المرحل معاملة قاسیة أثناء ترحیلھ 

  الترحیل الجماعي جریمة ضد الإنسانیة: الفرع الرابع 
الھجرة ھي مغادرة الشخص لإقلیم دولتھ أو الدولة المقیم فیھا إلى إقلیم دولة أخرى بنیة   

الإقامة في ھذه الدولة ،وبمقارنة الإبعاد مع الھجرة فیلاحظ أن الھجرة حق یمارسھ الفرد 
أي فرض الھجرة إجباریا على الفرد أو بشكل غیر  أما الإبعاد فھو تھجیر أو نفي، ،بإرادتھ
دون أن یكون لھذا التصرف صفة قانونیة  بإلغاء إرادة الفرد وھو تھجیر قسري ، مباشر

رسمیة لصدوره من قبل السلطات المختصة ،عبر قرار إداري أو حكم قضائي ،أما التھجیر 
ویعتبر ھذا التھجیر أو  .فھو أن تعمد السلطات لنقل السكان المدنیین خارج بلادھا بالقوة

لمدنیین جریمة ضد إنسانیة ،یعود للمحكمة الجنائیة الدولیة الإبعاد القسري للسكان ا
جنائیة دولیة ،فقد نصت المادة السابعة من  وإدانتھم بجریمة اختصاص محاكمة مرتكبیھا،

ھذا النظام لغرض  " أنھ على )1997نظام روما لعام (المحكمة الجنائیة الدولیة  نظام
جریمة ضد الإنسانیة متى أرتكب في إطار ھجوم الأساسي ،یشكل أي فعل من الأفعال التالیة 

واسع النطاق أو منھجي موجھ ضد أیة مجموعة من السكان المدنیین ،وعن علم بالھجوم 
  ".إبعاد السكان،أو النقل القسري للسكان  -د:.....

للأشخاص نقلھم من منطقة یقیمون فیھا بصفة مشروعة عن طریق ویعني النقل القسري  
ق قسري آخر دون وجود مبررات قانونیة ،ویعتبر ھذا الفعل ھو الركن الطرد،أو عن طری

المادي لجریمة ضد الإنسانیة ،على أنھا من قبیل الأفعال الخطیرة التي تصیب مجموعة من 
أو قومي ،وھي أفعال تقع في نطاق ھجوم  البشر بینھم رابط سیاسي واحد أو عرقي أو دیني

  . من السكان واسع أو منھجي ضد أي مجموعة مدنیة 

 كما أن نظام روما لیس أو من كشف على أن ھذا التدبیر جریمة ضد الإنسانیة، بل سبقتھ  
من اتفاقیة جنیف الرابعة على  49نصت المادة ف ،اتفاقیات دولیة أثارت ھذه المسألة

لایجوز لسلطة الاحتلال إبعاد المدنیین في الأراضي المحتلة والذي تتجلى أسالیبھ في "...
النقل الإجباري الفردي أو الجماعي ضد السكان المدنیین وترحیل الأشخاص المحمیین من 

محتلة  لة أخرى محتلة أو غیرإلى أراضي دولة الاحتلال وأراضي أي دوالأراضي المحتلة 
 1977من البروتوكول الإضافي الثاني لعام  17،وجاءت المادة "  بصرف النظر عن دواعیھ

لإبعاد ا أثارت مسألةوكذا أراء الفقھاء القانون الدولي  ، القسريبنفس المعنى بالنسبة للإبعاد 
لمجتمع المدني الإنساني ،ومن الفقھ من یرى أن ھذه الجریمة لما تسببھ من تدمیر لالقسري 

                                                             
 ،دراسة تحلیلیة في ضوء القانون والاجتھاد اللبناني والدولي ، المرجع السابق  -عصام نعمة إسماعیل،ترحیل الأجانب .د  1

  . 81-70صفحة 



 
 

      
29 

وقد كان میثاق محكمة نورمبورغ قد نص على .أقسى من جریمة الإبادة الجسدیة للفرد 
  .تجریم ھذه الأفعال في مادتھ السادسة ،واعتبر الإبعاد جریمة حرب 

،حول 1949رئیس الجمعیة الدولیة للقانون الجنائي لعام  Pellaوقد جاء في تقریر الفقیھ   
أفعال القتل إعداد مشروع إنشاء المحكمة جنائیة دولیة ،أن الجرائم ضد الإنسانیة ھي 

 والاستئصال والإبادة والاسترقاق والإبعاد وكل عمل غیر إنساني یرتكب ضد كل شعب مدني
1 .  

جریمة ضد الإنسانیة ،وتشكل تحدیا  )2 القسريالترحیل أو التھجیر (فالترحیل بھذه الصورة  
الإنساني التي تقضي بحمایة المدنیین زمن النزاعات المسلحة الدولي لتطبیق قواعد القانون 

،وھذا التحدي یكون بین الموازنة بین مصلحة الدولة في استخدام حقھا في ترحیل الأجانب 
،ممن ترى بأن وجودھم على أراضیھا یھدد أمنھا ومصالحھا الوطنیة ،وبین إلتزامھا 

نون الدولي الإنساني التي تقضي بحمایة حمایة بالشرعة الدولیة الممثلة في إحترام قواعد القا
  .زمن الصراعات المسلحة المدنیین 
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  .88،89صفحة 
التھجیر القسري حسب طبیعة النزاع القائم ،ففي حالة النزاعات الدولیة المسلحة یمكن وفقا للقانون الدولي الإنساني یعرف   2

فردیة أو الجماعیة وترحیل الأشخاص المقیمین في المناطق المحتلة إلى أراضي عملیات النقل القسریة ال" تعریفھ على أنھ
،وفي حالة النزاع "سلطة الاحتلال أو الأراضي التابعة لأیة دولة أخرى سواءا كانت محتلة أم لا وبصرف النظر عن الواقع 

لدولي الإنساني لمجموعة من الأعمال المسلح الداخلي فیمكن تعریف التھجیر القسري أو الترحیل من خلال وصف القانون ا
التي تعد محظورة في سیاق النزاعات الداخلیة ،إذ أكد على عدم جواز ترحیل السكان المدنیین لأسباب تتصل بالنزاع ما لم 
یتطلب ذلك أمن الأشخاص المدنیین المعنیین أو أسباب عسكریة ملحة ،وإذا ما اقتضت الظروف إجراء مثل ھذا الترحیل 

تخاذ جمیع الإجراءات اللازمة لاستقبال السكان المدنیین في ظروف مرضیة من جانب المأوى والأوضاع الصحیة فیجب ا
،منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة لبنانفاضل عبد الزھرة الغراوي ،المھجرون والقانون الدولي الإنساني ،: أنظر ...

  .50-49،صفحة  2013الأولى ،
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نظرة خاصة على فعالیة تطبیق قواعد القانون الدولي : المبحث الثالث 
  الإنساني   

ان لابد لمعرفة مدى فعالیة تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني من إجراء نظرة خاصة ك  
،تتضمن نظرة عن قرب لأكبر دیمقراطیة في العالم ألا وھي الولایات المتحدة الأمریكیة 
،فننظر كیف تطبق قواعد القانون الدولي الإنساني ،وكذا معرفة حلیفتھا إسرائیل كیف تطبق 

خصوصا ،في ظل الدعم الدائم واللامحدود من الولایات المتحدة لكل تصرفاتھا نفس القواعد 
وھذا قد یعطینا نظرة عامة على مدى فعالیة تطبیق دول العالم لقواعد القانون الدولي .

  . كقدوة لعدید الدول في العالم الإنساني في وجود المثل الأمریكي 

  :إلى مطالبین كالتالي ولھذا قسمنا ھذا المبحث 

  كیف تطبق الولایات التحدة الأمریكیة قواعد القانون الدولي الإنساني: المطلب الأول   -

  مدى سریان القانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطینیة المحتلة :المطلب الثاني  -

كیف تطبق الولایات التحدة الأمریكیة قواعد القانون : المطلب الأول 
  الدولي الإنساني

ُقدم على تطبیقھ خارج حدودھا ،فكلنا نعلم یس ل   غریب على دولة قامت على الإرھاب أن ت
كیف كان المھاجرون الأوائل إلى العالم الجدید یقومون بالقتل المنظم للسكان الأصلیین 

ففي مؤتمر دوربان ،كقطعان من الغزلان ،وأحیانا یقومون برحلات لصیدھم )الھنود الحمر(
وھو مؤتمر عالمي لمكافحة  2001سبتمبر 7أوت إلى  31الذي عقد من في جنوب إفریقیا 

أھمل مطالبتھم العنصریة ،شن الھنود الحمر حملة إعلامیة عنیفة ضد المؤتمر ،عندما 
وبخصوص أفعال بالاعتراف بمعاناتھم على ید المستوطنین البیض في القرن الخامس عشر ،

إنھا فعلت ما علیھا "من إفریقیا ،فقد تمسكت بقولھا الولایات المتحدة مع العبید اللذین جلبتھم 
والتي اندلعت بسبب مساعي الرئیس ،) 1864-1861( خلال الحرب الأھلیة الأمریكیة 

كما أن الولایات المتحدة حالیا تطبق قواعد .   1 وإلغاء الرقأبراھم لینكون لتحریر العبید 
عامة  لا اعتبارا لمصالح الإنسانیةالقانون الدولي الإنساني حسب ما تقتضیھ مصالحھا ،

  .والشعوب خاصة 

الولایات المتحدة الأمریكیة الفاضح غیاب الثنائیة القطبیة ویعتبر السبب الرئیس لممارسات 
،بعد انھیار الاتحاد السوفیاتي ،فالبرغم من أن الاستقرار الذي شھدت دول العالم الثالث كان 

                                                             
،منشورات  لبنانآفاق وتحدیات، الجزء الثالث ،مؤلف جماعي ،  -الدین ،القانون الدولي الإنساني علوان نعیم أمین.د  1

  .68،صفحة 2010الحلبي الحقوقیة ، طبعة جدیدة ،
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الأمریكیة ،بسبب الدعم السوفیاتي  الانتھاكاتنسبیا وقتھا ،إلا أنھ كان یحمي الدول الفقیرة من 
ومدى تطبیق الولایات المتحدة لقواعد القانون الدولي الإنساني یكون عبر عرض  .لھا 

   :تطبیقھا من قبل الولایات المتحدة على النحو التالي القوانین الدولیة وكیفیة 

  النصوص ومن حیث  -

   من حیث التطبیق   -

  في العدوان: الفرع الأول 

نص میثاق الأمم المتحدة في مقدمتھ على أن شعوب الأمم المتحدة  : من حیث النصوص - أ
من ویلات الحروب ،وأن تعیش بسلام معا وأن قد آلت على نفسھا أن تنقذ الأجیال المقبلة 

من میثاق الأمم المتحدة  1/1وأوضحت المادة.تضم قواھا كي تحفظ السلم والأمن الدولیین 
بل إن كل الاتفاقیات  على منع استخدام الدول للقوة والتھدید بھا ، 2/4،كما نصت المادة ذلك 

  .الودي بین الدول أكدت على تنمیة التعاون الصادرة عن الأمم المتحدة 
رغم أن ما سبق من نصوص یمنع ویحذر من شن الحروب  : من حیث التطبیق  -  ب

إلا أن سیاسة الولایات المتحدة على الأرض مخالفة تماما ،بحیث یمتلئ تاریخھا ویجرمھا ،
،فبدأت بدعوى الحرب على 2001سبتمبر  11بالخروقات الدولیة خصوصا بعد أحداث 

الإرھاب بشن العملیات العسكریة والتھدید علنا باستخدامھا،دون الرجوع للشرعیة الدولیة 
،تحت حجة الحرب الدفاعیة التي لا تتطلب للأمم المتحدة التي یمثلھا مجلس الأمن التابع 

وبالرغم من الكثیر من الدول استنكرت الحرب على أفغانستان في . موافقة مجلس الأمن
  .،ولكن إلى الیوم لم یصدرمن مجلس الأمن تلك الحرب  2001

دوان على فالولایات المتحدة قانت بالع ،2003نفس الشيء بالنسبة للحرب على العراق في   
،مع العراق دون الرجوع لمجلس الأمن ،تحت ضریعة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل

واعتمدت الولایات . أن تقاریر مفتشي الأمم المتحدة أكدت خلو العراق من تلك الأسلحة
  . C I A "1" المتحدة في ذلك على تقاریر وكالة الإستخبارات المركزیة الأمریكیة

  المحظورة دولیا  الأسلحةفي استخدام : الفرع الثاني 

نتیجة للخراب والدمار الذي تركتھ الحرب العالمیة الثانیة جراء  : من حیث النصوص - أ
كان اھتمام الأمم المتحدة استخدام أسلحة ذات دمار أوسع نطاق لم تكن معروفة قبل الحرب ، 

                                                             
  .71،المرجع السابق،صفحة آفاق وتحدیات -،القانون الدولي الإنسانيعلوان نعیم أمین الدین .د  1
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ومنع استخدام لتفادي تكرار مآسي الحرب وكذا  ،ھذا النوع من الأسلحة ھو إیجاد حل لالأول 
 والبیئة،ھذه الأسلحة على البشر ستخدام لتفادي التأثیرات السلبیة لا

قرار بإنشاء لجنة للطاقة الذریة لإزالة ھذه الأسلحة  1946أصدرت الجمعیة العامة عام ف
استعمال  " والذي أعلنت فیھ أنّ  1653أصدرت الجمعیة العامة القرار رقم  1961،وعام 

ویسبب للجنس ا لمیثاق الأمم المتحدة ،مباشرالأسلحة النوویة والنوویة الحراریة یعتبر انتھاكا 
معاناة ودمار عشوائیین وھو مخالف لقواعد القانون الدولي البشري وحضارة الإنسان 

 كما أن أیة دولة تستعمل ھذه الأسلحة تعتبر متصرفة على نحو منافٍ .والقوانین الإنسانیة 
   ". والحضارة  البشریةلقوانین الإنسانیة ومرتكبة لجریمة ضد 

لحظر استخدام الأسلحة البیولوجیة  1972إضافة إلى ذلك عقدت اتفاقیة دولیة عام  
فمنعت انتاج وتخزین واقتناء حفظ العوامل الجرثومیة ،1975ودخلت حیز النفاذ عام 

فقد وفي نطاق الأسلحة التقلیدیة لمیة ، التي لا مبرر لاستخدامھا في أغراض سوالبیولوجیة 
یران إ-نوقشت مسألة قنابل النابالم في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في طھران 

وأكد التقریر الصادر عن المؤتمر أن النیران الصادرة عن ھذه الأسلحة تلحق ،1968عام 
  .الأذى بالأھداف العسكریة والمدنیة دون تفریق

لعام  جنیف الأربعةونص البروتوكول الأول الخاص بالمنازعات الدولیة والملحق باتفاقیات   
المنبثق عن المؤتمر الدبلوماسي المعني بإعادة تأكید القانون الدولي الإنساني  1949

عدم جواز استخدام أسالیب ووسائل القتال التي من :"على  ) بجنیف 1977-1974(وتطویره
صابات زائدة ومعاناة لا داعي لھا وأن تلحق بالبیئة أضرارا جسیمة واسعة شانھا أن تسبب إ
ھذا عدى عن الكم الھائل من الإتفاقیات الدولة التي تحظر استخدام الأسلحة ".الانتشار والمدى

   .1واسعة نطاق الأضرار 
  الأمریكیة للاتفاقیات الدولیة ةتطبیق الولایات المتحد فیما یخص: من حیث التطبیق  -  ب

،فالولایات المتحدة استعملت  تظھر فوارق ھائلة، الذكر بخصوص حظر استخدام الأسلحة
الیورانیوم المخصب في حرب الخلیج الثانیة في العراق ،وھذا ظھر جلیا في انتشار الإصابة 

في ظل واء والتربة ،بالسرطان على نطاق واسع بین السكان العراقیین بسبب تلوث المیاه والھ
 نقص الأدویة بسبب الحصار المفروض على العراق ،زاد ھذا من معانات العراقیین الإنسانیة

  .2003العسكریة الأمریكیة مدینة الفلوجة في العراق بالقنابل العنقودیة في  الآلة،كما قصفت 

مع المتحدة تحتفظ بھا ،فلا تزال الولایات أما بالنسبة للأسلحة البیولوجیة والجرثومیة    
حظر إنتاج وتخزین الأسلحة البیولوجیة (السالفة الذكر  1972تفاقیة مخالفة ھذا التصرف لا

 یفید بأن الولایات المتحدة نشرت تقریرا " نیویورك تایمز " ،ولا عجب أن مجلة )والجرثومیة
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مع أن یة ،تجري ومنذ سنوات طویلة أبحاث سریة لتطویر مجموعة من الأسلحة البیولوج
  .الشكل المعلن من الإدارة الأمریكیة أنھا تحظر ھذا النوع من الأسلحة 

ووسائل القتال غیر الضروریة المحظورة دولیا وفیما یخص استخدام بعض القنابل التقلیدیة 
،فیكفي الحدیث عن ما جرى في فیتنام في ستینیات القرن العشرین من استخدام لتلك الأسلحة 
من قبل الجیش الأمریكي ،وفي زمن قریب ما أقدم علیھ الجیش الأمریكي في كوسوفو 
والعراق وأفغانستان ،فكان ھناك استخدام لترسانة ضخمة ومتنوعة من الأسلحة التقلیدیة 

نتائج كبیرة من حیث الدمار على البشر والبیئة معا ، ومن القنابل ما المحظورة دولیا ذات 
أطنان ونصف بحجة تدمیر الكھوف في أفغانستان ،في حین أنھا دمرت  7وصل وزنھا إلى 

بیوتا من لبن وقش وأبادت قرى بكل ما فیھا من أشكال الحیاة ولوثت الأنھار ،وخربت البیئة 
  .الأفغانیة لتك القرىالزراعیة 

تبررھا الولایات المتحدة بالخطأ الإستخباراتي وتعد بفتح التحقیقات  الانتھاكاتتلك كل و  
بسیط عن  اعتذارومعاقبة كل من كان سبب من عسكریین من المارینز ،وینتھي الأمر بمجرد 

ً فالولایات المتحدة لا تعاقب  ،قواعد القانون الدولي الإنسانيل انتھاكات متكررة على فعلیا
  .الخطأ في مثل ھذه الحالاتالقتل 

  في الإعتداء على المدنیین: الفرع الثالث 

تعد سلامة الإنسان من المبادئ الأساسیة التي نصت علیھا المواثیق  : من حیث النصوص - أ
في الكثیر من نصوصھ  1948في  فقد أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر الدولیة ،

نصت المادة الثالثة من ،في العالم ككل ن یتمتع بھا الإنسان أعلى الحقوق العامة التي یجب 
،وفي أوقات "لكل فرد الحق في الحیاة والحریة وفي الأمان على شخصھ :" الإعلان على 

الحروب شددت القواعد الدولیة على حمایة المدنیین وتحییدھم عن أماكن النزاع وعدم 
والذي شدد على  237القرار رقم أصدر مجلس الأمن  1967تعریضھم للأذى ،ففي عام

 . 1949وضرورة التقید باتفاقیات جنیف لعام لحقوق الإنسان  الأطراف المتنازعة  احترام
إتفق المجتمعون على ضرورة  1968مؤتمر طھران الدولي لحقوق الإنسان لعام في و 

اتخذت الجمعیة العامة عدید القرارات الذي  1970وضع قواعد جدیدة لحمایة المدنیین ،وفي 
،كما نصت "عدم جواز القیام بعملیات عسكریة ضد المساكن والملاجئ :" نص أھمھا على 

قوق مادیة ح(على قدسیة الملكیة الخاصة وحمایتھا المواثیق الدولیة والقوانین الداخلیة 
فلا یجوز ھدمھا خلافا  على حرمتھا، الاعتداء،فلا یجوز دخول المساكن عنوة ولا )ومعنویة 

  . 1للقوانین الداخلیة التي ترخص لھدم المباني المخالفة لشروط سلامة العیش فیھا 

  أعطتھم الحمایة وقت النزاعات  1949وبالنسبة للصحافیین ،نجد اتفاقیات جنیف لعام    
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العامة   دون أن تكون ھناك ممارسة لمھام خطرة ،وفي سلسلة قرارات الجمعیة المسلحة          
دعت إلى صیاغة اتفاق دولي لحمایة الصحافیین الذین یمارسون مھام ) 1970(السالفة الذكر 

من  75وتم التوقیع على مشروع لحمایة ھذا النوع من الصحفیین وجاءت المادة خطرة ،
الصحفیین الذین :" ونصت على  أن 1977الأول الملحق باتفاقیات جنیف عام البروتوكول 
بأي أعمال ت خطرة یعاملون كمدنیین مشمولین بالحمایة شریطة عدم قیامھم امیباشرون مھ

   ".من شأنھا أن تخل بمركزھم كمدنیین 

 النصوصإلى كیفیة تعامل الولایات المتحدة مع ھذه  وبالرجوع:  من حیث التطبیق  -ب  
فبالنسبة لحقوق الإنسان نرى الولایات المتحدة تنتھكھا بأبشع الصور ،حیث بدأ نعتقل ، الدولیة

 بالشبھة في أفغانستان بعد نھایة الأعمال العسكریة ،تحت مسمى أنالمدنیین الأشخاص 
قرب كابول " قاعدة باغرام" وكانتأو تنظیم القاعدة ،ھم عناصر من طالبان ھؤلاء المدنیین 

ونفس الشيء قامت بھ الولایات المتحدة مع في أفغانستان،أكبر قواعد اعتقال المدنیین 
وتحت غطاء الحرب على الإرھاب تنتھك المدنیین العراقیین بحجة دعمھم لنظام البعث ،

في بغداد أكبر نقطة سوداء " أبو غریب " أبسط حقوق المدنیین ،ولعل معتقلالولایات المتحدة 
الأمریكي الذي اعتمد تعریة المدنیین وإذلالھم وأخذ الاعترافات بالإكراه في تاریخ الجیش 

لنار على سیارات تقل مدنیین عراقیین بحجة لالجنود الأمریكیین  إطلاقكما اشتھر  منھم ،
  .وقد تكون في أغلبھا سیارات أجرة عدم توقفھا ،

العامریة بأسلحة ذكیة في لقصف الملاجئ نذر قصف الولایات المتحدة لملجأ وبالنسبة   
ولم یكن في ھذا الملجأ سوى الأطفال والنساء ،)حرب الخلیج الثانیة(1991العراق في 

وعلى مرأى من عدسات . والشیوخ ،وكانت الحجة الأمریكیة للقصف أنھ ملجأ للأسلحة 
الصحفیین ظل الجنود الأمریكیین یدخلون عنوة البیوت العراقیة دون استئذان ، وھدمت 

ویأتي قصف ،2004طبقات لاشتباه إطلاق النار منھ في فیفري  3قوات الأمریكیة بیت من ال
 700والذي قتل فیھ  )2004أفریل (بعد شھرین من ذلك غرب العراق  الفلوجة الوحشي

عراقي مرة واحدة كتأكید على وحشیة الآلة العسكریة الأمریكیة تجاه حقوق الإنسان المحمیة 
  .لایات المتحدة صراحة أن ھذا كان احتلال للعراق وقد أكدت الو،1دولیا 

الفلوجة في حرب الخلیج الثالث عام  نھر وبخصوص حمایة الصحفیین، فلعل حادثة جسر  
أكبر دلیل على انتھاك حقوق الصحفیین حین قصفت دبابة أمریكیة من ھذا الجسر  2003

الدبابات الأمریكیة سیارات وفصت فندق فلسطین الذي كانت تقیم بھ البعثات الإعلامیة ،
 18/3/2004:ومن تواریخ ھذه الحوادث (الصحفیین عدة مرات رغم وجود شارة تدل علیھا 

،وتعترف الولایات المتحدة دائما بأنھ الخطأ ،وخطأ الجندي غیر )قتل صحفیي قناة العربیة
  .معاقب علیھ في عرف الولایات المتحدة 
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  اب الدوليفي التعامل مع الإرھ: الفرع الرابع 

 1373صدر عن مجلس الأمن القرار رقم  2001سبتمبر  28في  : من حیث النصوص - أ
الامتناع عن تقدیم أي "،وكذلك 1"منع ووقف تمویل الأعمال الإرھابیة "والذي شدد على 

شكل من أشكال الدعم الصریح أو الضمني إلى الكیانات أو الأشخاص الضالعین في الأعمال 
ومنع تزوید  ذلك وضع حد لعملیة تجنید أعضاء الجماعات الإرھابیة ،ویشملالإرھابیة 

عدا عما نص علیھ القرار من التعامل والتنسیق الدولي وتبادل ،2"الإرھابیین بالسلاح 
المعلومات وتجمید أرصدة ھذه المنظمات الإرھابیة ،وتشكل لجنة من أعضاء المجلس للتأكد 

   .یوما  90في مدة أقصاه من أن الدول تلتزم بتنفیذ ھذا القار 
حسن القواعد التي تقر على  19489كل من مؤتمر لاھاي واتفاقیات جنیف لعام  كما نص

بالإضافة إلى ما دعت إلیھ سلسلة قرارات الجمعیة العامة  معاملة الأسرى بشكل إنساني ، 
دعت إلى معاملة جمیع " في القرارات السالفة الذكر ،حین  1970للأمم المتحدة لعام 

وقیام دولة حامیة أو الأشخاص الذین یتمتعون بحمایة اتفاقیة جنیف الثالثة معاملة إنسانیة 
مر بعملیات تفتیش منتظمة لأماكن الاحتجاز منظمة إنسانیة كاللجنة الدولیة للصلیب الأح

  .،ھذا عن حالة الحرب "
لا یجوز اعتقال أي " من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنھ  9كما نصت المادة   

كل إنسان متھم "من الإعلان على  11/1،ونصت المادة "إنسان أو حجزه أو نفیھ تعسفا 
ھ لھا قانونا في محاكمة علنیة تكون قد وفرت فیھا بجریمة یعتبر بریئا إلى أن یثبت ارتكاب

فلا یجوز ممارسة التعذیب المادي أو المعنوي ."جمیع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسھ 
 5كما نصت المادة وتتم المحافظة على التعامل الإنساني بین السجان والمعتقل ، على المعتقل

إخضاع أحد للتعذیب ولا للمعاملة أو لا یجوز "من نفس الإعلان وفي سیاق متصل على 
    . "العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو الحاطة بالكرامة 

استعمال نرى أن الولایات المتحدة أقدمت ومازالت تقدم على  أولا:  من حیث التطبیق  -ب  
وذلك باستخدام طریقة إرھاب الدولة ضد تلك الدول التي تعارضھا ولا تتماشى مع سیاستھا ،

لقوة بجمیع أشكالھا ودعمت منظمات وكیانات بالمال والسلاح تحت مسمى دعم المقاومة ا
ومن أمثلة ذلك للوصول للدیمقراطیة والحریة ،وأصبحت الیوم تسمیھا منظمات إرھابیة ،

أسامة بن لادن الذي استخدمتھ الولایات المتحدة لحرب السوفیات في ثمانینات القرن العشرین 
  .بح بعد ذلك المطلوب الأول لدیھا في أفغانستان لیص

                                                             
  .بشأن الإرھاب  2001سبتمبر  28والصادر في  1373من القرار رقم  1/1المادة   1
  .القرار نفس من  2/6المادة   2

ھو الاستعمال أو التھدید غیر " 1986الإرھاب حسب تعریف نائب رئیس لجنة العمل الأمریكیة لمكافحة الإرھاب في
المشروع باستعمال العنف ضد الأشخاص أو الممتلكات من أجل أھداف سیاسیة أو اجتماعیة ،وھو في الغالب یھدف على 

  .  وقد یمارس الإرھاب الأشخاص أو الدول .أو سیاساتھم  تھدید الحكومات ،الأفراد أو الجماعات أو لتعدیل سلوكھم



 
 

      
36 

ھو المبعوث الأمریكي الرسمي لدعم العراق في حربھا على إیران " دونالد  رامسفیلد " وكان
في " صدام حسین "ثمانینات القرن العشرین ،وتحول إلى الوزیر الذي حارب نظام في 

العراق حین ،ونشیر إلى تصریح الرئیس الأمریكي جورج بوش قبل الحرب على  2003
أعطى مھلة لصدام حسین لمغادرة العراق مقابل عدم غزوھا ، وبعد ذلك یؤكد أنھ سوف 

صدام حسین أم لم یغادر؟ألا یعد ھذا إرھاب لدولة العراق من قبل  یدخل العراق سواء غادر
  .الولایات المتحدة الأمریكیة 

الحرب واعتقال الأفغانیین  بعد غزو الولایات المتحدة لأفغانستان والعراق أسقطت مشروعیة 
یقعون تحت أحكام اتفاقیة ،فالمفروض أنھم "أبو غریب "والعراقیین في  "غوانتانامو" في 

ھؤلاء المعتقلین إلى ضحایا جریمة ضد الإنسانیة  انتقلجنیف الثالثة ،ومن وضع الأسرى 
حام المنازل و ارتكبتھا الولایات المتحدة ،بسبب سوء ظروف اعتقالھم وسوء معاملتھم  واقت

الاغتصابات ،فتصرف الجیش النظامي الأمریكي أسوء من المیلیشیات المسلحة الإرھابیة 
  . وھذا منافي لأحكام معاملة الأسرى الوارد في اتفاقیة جنیف الثالثة .

أنا أدرك " عن ھذه الأفعال قائلا " دونالد  رامسفیلد "وصرح وزیر الدفاع الأمریكي السابق  
،وأضاف "أشخاص دون محام ودون محاكمة غیر مألوفة عنا تبدو فكرة اعتقال أنھ في مجتم

مقاتلون أعداء وإرھابیون یحتجزون لأنھم ارتكبوا أعمال حرب ضد بلادنا " یصف المعتقلین 
وأعلن ان الأسرى سیظلون في  ،" علیھم وھذا ھو السبب في ضرورة تطبیق أحكام مختلفة .

بفحص ملفاتھم سنویا ،وھو یخالف أحكام المادة لجنة  تقومالأسر ودون محاكمة لسنوات وس
  . من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 11/1

وظھر تعذیب المعتقلین على ید الجنود الأمریكیین جلیا في الصورة التي ألتقطھا المصور   
ُظھر أسیر عراقي یحتضن ابنھ وھو بین الشریط  جون جاك بوجو من الأسوشیتد برس ت

ولأن الولایات المتحدة كانت تمنع المنظمات الإنسانیة ورأسھ مغطى بكیس أسود ،الشائك 
في مؤتمر عقدتھ في  2004الدولیة من زیارة المعتقلین طالبت منظمة العفو الدولیة في أفریل 
  .1الیمن بضرورة السماح بزیارة المعتقلین في المعتقلات الأمریكیة 

،وھي یات المتحدة لقواعد القانون الدولي الإنساني وتبقى ھذه بحق أبشع صور انتھاك الولا 
الدیمقراطیة الأكبر في العالم التي تضع شعار لھا احترام حقوق الإنسان،وتكون السباقة في 

سیما وأن مبنى الأمم المتحدة یقع على ،ل إدانة أي دولة تقوم بانتھاك قواعد  القانون الإنساني
   .أراضیھا 
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مدى سریان القانون الدولي الإنساني على الأراضي :المطلب الثاني 
  الفلسطینیة المحتلة 

الإسرائیلي  الاحتلال بشأنقانون الدولي والأمم المتحدة واضحا لقد كان موقف كل من ال    
ن ھذا الوضع یعني لزوم إ،وبما أن إسرائیل دولة محتلة ف1967عام راضي الفلسطینیة منذ للأ

إلا  ،منذ ذلك الوقتسریان قواعد القانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطینیة المحتلة 
یف نج اتفاقیةأنا حجج وأسباب إسرائیل لعدم تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني وأحكام 

الدول الأعضاء في  مما یحتم علإلى حد الساعة یفتقر للأساس القانوني ، ) 1949(بعة االر
جبار إسرائیل على تنفیذھا اتخاذ ما یلزم لإالأمم المتحدة والأطراف في ھذه الاتفاقیة 

   .لالتزاماتھا الدولیة 

وأدانت معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تصرفات إسرائیل من ضمھا القدس   
الشرقیة والاستیطان وبناء جدار الفصل العنصري ،باعتبارھا تصرفات تشكل انتھاكات 

التأكید على ضرورة سریان  2001دیسمبر  5وأعادت الدول المتعاقدة في للقانون الدولي ،
وتكتسب لأراضي الفلسطینیة المحتلة بما في ذلك القدس الشرقیة ،اتفاقیة جنیف الرابعة على ا

ونصوص  ،1اتفاقیة جنیف الرابعة القوة الملزمة في مواجھة كافة الأطراف المتعاقدة 
تجعل الحرب ضد السیطرة الاستعماریة والاحتلال 1977البروتوكول الملحق بھا لعام 

  .لتي ینطبق علیھا القانون الدولي الإنسانيالأجنبي تندرج ضمن النزاعات المسلحة الدولیة ،ا

فالقواعد المجسدة في ھذه ) 1969(من اتفاقیة فینا للمعاھدات الدولیة  38وطبقا للمادة  
ملزمة لكافة الدول سواء كانت موقعة علیھا أو غیر موقعة ،فھي قواعد البروتوكولات 

ویجعل من نضال الشعب  أعراف دولیة معترف بھا ، وبالتالي یبطل ھذا كل حجج إسرائیل
،وبھذه الصفة یصبح نزاعا دولیا الفلسطیني ضد الاحتلال الإسرائیلي حرب تحریر وطنیة 
،وھذا وفقا للقرار الذي أصدرتھ مسلحا یستوجب تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني 

وأقرت ،على أن الحركة الصھیونیة حركة عنصریة  1975الجمعیة العامة الأمم المتحدة عام 
مشروعیة نضال الشعوب التي تكافح لممارسة حقھا في تولي " صراحة الجمعیة العامة بـ

أمورھا بنفسھا ولتتحرر من السیطرة الاستعماریة والأجنبیة وبوجھ خاص الشعب 
جدار الفصل العنصري مع وجود خصوصا منحى آخر  ذبل إن الاحتلال أخ، 2"  الفلسطیني

قیمتھ القانونیة أمام الھیئات القضائیة الدولیة ممثلة في محكمة  الذي بنتھ إسرائیل ، وتحدید
  .العدل الدولیة 
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مدى انتھاك جدار الفصل العنصري لحقوق الفلسطنیین وفقا :الفرع الأول 
  لإتفاقیة جنیف الرابعة

فإن ما في القانون الدولي الإنساني  1المفھوم القانوني لجدار الفصل العنصري طارفي إ   
في الأراضي الفلسطینیة   لجدار الفصل العنصريالاحتلال الإسرائیلي من بناء قامت بھ قوات 

طبیعة احتلالیة توسعیة على حساب ذو انتھاك لكافة المواثیق والأعراف الدولیة ،فھو  ھو
حق " (الفیتو"الأراضي الفلسطینیة  لتغییر الطبیعة السكانیة لھذه الأراضي في ظل غطاء 

ن إسرائیل على ھذا یدتصدار قرار یسلاالأمریكي في مجلس الأمن لمنع أي محاولة  )النقض 
  .التصرف 

ٌحتلال الحربي ،ویمثل بناؤه تجاوز  جدار الفصل العنصريإن إقامة   تعتبر انتھاك لقانون الا
ٌحتلال الحربي،خولخطیر للسلطات والاختصاصات التي ی لأن سلطة إدارة الإقلیم ھا الا

للقائم السماح تل  محدودة بالواقع القائم فیھ ، وھي سلطة واقعیة ومؤقتة ولا یمكن المح
 عملا من أعمال الإدارةلا یماس ھنا لأن القائم بالاحتلال بالاحتلال بإقامة ھذا الجدار ، 

،وھذا یعني الإقلیم المحتل   على،وإنما یمارس سلطة من سلطات الدولة ذات السیادة  مؤقتةال
  .یغتصب سلطة لا یخولھا لھ القانون الدولي التقلیدي  القائم بالاحتلال أن

لا شك في أن جدار الفصل العنصري في الأراضي الفلسطینیة المحتلة یتعارض وأحكام    
أن ترحل أو لا یجوز لدولة الاحتلال  "من اتفاقیة جنیف الرابعة التي تنص على  49الماد 

ولأجل أھمیة الأھداف المدنیة ، "إلى الأراضي التي تحتلھا تنقل جزء من سكانھا المدنیین 
بالنسبة للسكان المدنیین تقرر حمایتھا من أي تدمیر أو تخریب ،فقانون الحرب أقر مشروعیة 
ضرب الأھداف العسكریة فقط التي یشكل تدمیرھا الكلي أو الجزئي فائدة عسكریة مؤكدة 

ف الرابعة ببعض القواعد التي تحرم تدمیر وجاءت اتفاقیة جنیبالنسبة للطرف المھاجم،
لا یجوز معاقبة أي "  33فنصت المادة  الأھداف غیر العسكریة ذات الطبیعة الخاصة ،
تحظر تدابیر الاقتصاص من الأشخاص ،شخص محمي عن مخالفة لم یقترفھا شخصیا 

لة الاحتلال یحظر على دو" من نفس الاتفاقیة  53، كما تنص المادة "وممتلكاتھم المحمیین 
أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات 

من الفصل الثالث للبروتوكول الأول  52، و تنص المادة 2"  الاجتماعیةالعامة أو المنظمات 
  :على  1977لعام 

                                                             
من أراضي الضفة  % 57مصادرة  قصد 2002جدار بدأت إسرائیل في بناءه في أفریل ھو  :جدار الفصل العنصري  1

ألف  200الغربیة والسیطرة على أحواض المیاه الجوفیة ،وتقسیم عشرات المدن والقرى الفلسطینیة تمھیدا لطرد وتشرید 
إضافة إلى إقامة جدار حول مدینة القدس الشریف لعزلھا عن محیطھا الفلسطیني وتھویدھا  فلسطیني من بیوتھم وأراضیھم،

العنصري كونھ یفصل كل ما ھو یھودي عن ما ھو عربي في أرض واحدة ،فھو جدار فصل  ،و اكتسب ھذا الجدار طابعھ
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ً للھجوم أو لھجمات ردع لا تكون الأعیان المدنیة  -1"    .محلا
من اتفاقیة  147وتحدد المادة  ،" .تقتصر الھجمات على الأھداف العسكریة فحسب  - 2  

جنیف الرابعة الانتھاكات الجسیمة للاتفاقیة ،وتعتبر ھدم الممتلكات الخارج عن الضرورة 
التي تسبق لھذه المادة الأطراف  146وتلزم المادة  الحربیة انتھاكا جسیما لأحكام الاتفاقیة ،

لفرض عقوبات جزائیة على الأشخاص الذین یقترفون على اتخاذ إجراء تشریعي السامیة 
    .1ویأمرون باقتراف ھذه المخالفات الجسیمة وملاحقتھم وتقدیمھم للمحاكمة 

لكن إسرائیل تصر على رفض تطبیق الأحكام الواردة في كل من الإعلان العالمي لحقوق    
الإنسان والعھدین الدولیین لحقوق الإنسان ،وغیرھا من الاتفاقیات والمواثیق الدولیة على  

القانوني لوزارة الخارجیة المحتلة ،فقد جاء على لسان المستشار الأراضي الفلسطینیة 
والعھدین الدولیین لا یسریان على الأراضي الفلسطینیة   أن الإعلان:"  1984 الإسرائیلیة عام

،نتیجة للوضع الاستثنائي للعلاقة بین قوة الاحتلال وسكان الإقلیم المحتل ،والتي تقع المحتلة 
وھذا التصریح یعد من كم ھائل من التصریحات " .خارج دائرة ونطاق قانون حقوق الإنسان 

مع أن التحدیات لتطبیق القانون الدولي الإنساني على الأراضي الفلسطینیة ،التي تشكل أكبر 
على انطباق القانون الدولي بفرعیھ ، القانون  من المسلم بھ بین غالبیة فقھاء القانون الدولي

القانون الدولي لحقوق الإنسان في أوقات السلم والحرب على حد سواء  الدولي الإنساني و
،لأن ھذا یتناسب مع طبیعة 2 1967 ي الفلسطینیة المحتلة منذ،خصوصا على الأراض

    . الفلسطینيالإسرائیلي الصراع 

القیمة القانونیة لجدار الفصل العنصري أمام محكمة : الفرع الثاني  
  العدل الدولیة 

 وأإلى جانب الوظیفة القضائیة لمحكمة العدل الدولیة ،تمارس المحكمة وظیفة إفتائیة      
ولبعض الأجھزة تصدر آراء استشاریة لمجلس الأمن والجمعیة العامة  ،فھي استشاریة 

الدولیة الأخرى تتصل بتفسیرھا الجوانب القانونیة ،وبالرغم من أن ھذه الفتاوى و الآراء 
،ویطھر ھذا أھمیة دور ھذه استشاریة إلا أن أجھزة الأمم  المتحدة عادة تعمل بمضمونھا 

  .3قواعد القانون الدولي العام وتفسیرھا  المحكمة في تحدید

 2003بتاریخ أكتوبر 14انعقدت جلسة في مجلس الأمن بخصوص جدار الفصل العنصري   
 عن  ،وكان ھناك مشروع قرار یدین إسرائیل على إقامة ھذا الجدار ویطالبھا بالامتناع

دول واستخدمت الولایات  4دول أعداء بنعم للقرار وامتناع  10،فكان تصویت  مواصلة بناءه
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في  22في الجلسة  Es/ 13/10،وصدر قرار الجمعیة العامة " الفیتو " المتحدة حق النقض 
  .المحتلة  الفلسطینیةبوقف بناء الجدار في الأراضي  إسرائیلیطالب  2003

تفاقیة جنیف الرابعة وقواعد القانون الدولي الإنساني ومع استمرا الانتھاكات الإسرائیلیة لا  
 بالنیابة عنطالب رئیس المجموعة العربیة ،من خلال مواصلة بناء جدار الفصل العنصري 

،  2003دیسمبر  1العربیة في رسالتھ المؤرخة بتاریخ  الدول الأعضاء في جامعة الدول
 2003ر أكتوب  Fs_321/10من أجل  وبالتطابق مع الفقرة الرابعة لقرار الجمعیة العامة

من أجل مناقشة الجدار التوسعي  لجمعیة العامةباستئناف الدورة العاشرة الطارئة والخاصة ل
لجمعیة العامة عملھا في استأنفت االمقام من قبل إسرائیل على الأراضي الفلسطینیة المحتلة ،

لجمعیة العامة القرار اثبتت ،وفي نفس الیوم وبنفس الجلسة  23في جلستھا  2003دیسمبر  8
14/10 _Es  على وجھ السرعة  رأي استشارياستصدار الذي یطالب محكمة العدل الدولیة
الذي یقام من قبل  ما ھي النتائج القانونیة المترتبة على بناء الجدار" :حول السؤال التالي ، 

داخل القدس الشرقیة ، ومن ضمنھا في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، القوة المحتلة إسرائیل
،وكما وصف في تقریر الأمین العام ،مع الأخذ في الاعتبار قواعد ومبادئ القانون الدولي 

 والقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن و 1949،ومن ضمن اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 
  .1 "لجمعیة العامة ؟ ا

وجود الجدار لحقوق في مدى انتھاك والمطلوب من المحكمة أن تشیر برأیھا الاستشاري   
،ومدى إخلال قوة الاحتلال بالمركز 1949جنیف الرابعة لعام  لاتفاقیةوفقا الفلسطینیین 

  .ویبقى على إسرائیل احترام رأي المحكمة القانوني للأراضي المحتلة ،

  : ومناقشة السؤال السابق المطروح على المحكمة نخلص إلى الحقائق القانونیة التالیة   

بدایة السؤال عن النتائج القانونیة المترتبة على بناء الجدار، أي أن  السؤال یجب أن یبقى   -
  .في الإطار القانوني لأن المحكمة لا تقبل بالمنازعات ذات الطابع السیاسي 

من قبل إسرائیل القوة المحتلة یعني مطالبة أعضاء الجمعیة العامة من  رإقامة الجدا  -
  .أعضاء المحكمة الإقرار بأن إسرائیل دولة محتلة وألا یعترفوا بضم القدس

ان ھذا السؤال یستند إلى تقریر الأمین العام للأمم المتحدة الذي نشر في أكتوبر    -
التزامات إسرائیل التي یفرضھا القانون  والذي أورد أن بناء الجدار یتناقض مع،2003

الدولي ،وقرارات الأمم المتحدة ، وأن بناء الجدار ضمن الأراضي المحتلة عمل غیر 
  . مشروع 
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ومبادئ القانون ویتضمن السؤال المطروح أمام قضاة المحكمة الأخذ بالاعتبار قواعد  -
 ات ذات الصلة لمجلس الأمن ووالقرار 1949ومن ضمن اتفاقیة جنیف الرابعة لعام  ،الدولي

رھا ابباعت،أي أن القضاة سیحددون المركز القانوني للأراضي الفلسطینیة  لجمعیة العامةا
  .بما فیھا القدس الشرقیة التي یمر عبرھا الجدارمحتلة أراضي 

تمثل  لجمعیة العامةا قرارات مجلس الأمن والسؤال المطروح على المحكمة استنادا على   -
القرارات الحد الأدنى لحقوق الشعب الفلسطیني ، وفقا للقانون الدولي ومیثاق الأمم ھذه 

 181/2المتحدة ،وھذا یجعل تلك القرارات ملزمة وواجبة التنفیذ خصوصا قرار التقسیم رقم 
لجمعیة العامة الخاصة بجدار الفصل العنصري لعام ا ،وقرارات مجلس الأمن و1948لعام 

  .1 338و 242ت خصوصا القرارا 2003

أصدرت محكمة العدل الدولیة فتواھا بشأن المسألة المذكورة أعلاه  2004جویلیة  9وفي    
موقعة  محكمةال  تلقى الأمین العام للأمم المتحدة نسخة من فتوى 2004جویلیة  13في  ،و

القائم وجاء في نص ھذه الفتوى تعبیر عن قلق المحكمة بشأن الصراع ومختومة كما ینبغي ،
یفاقم الصعوبات في  الوقت مروروإذ تدرك أن :"...بقولھا  بین الشعب الفلسطیني وإسرائیل

في رفضھا الامتثال  المیدان في الوقت الذي تستمر فیھ إسرائیل ،السلطة القائمة بالاحتلال ،
 وما یترتب على ذلك من آثارللقانون الدولي فیما یتعلق بتشییدھا للجدار المذكور أعلاه 

ً ..." :وجاء في ذات الفتوى، 2" ونتائج وخیمة واحد، ضد صوت بأغلبیة أربعة عشر صوتا
الأرض الفلسطینیة ببنائھ في إن تشیید الجدار الذي تقوم إسرائیل ،الدولة القائمة بالاحتلال ، 

،یتعارض مع القانون القدس الشرقیة وما حولھا،والنظام المرتبط بھ ،بما في ذلك  ، المحتلة
  . 3"الدولي 

ملزمة بوضع حد لانتھاكھا تعتبر إسرائیل  مما یفھم من فتوى محكمة العدل الدولیة أن    
القانون الدولي، وھي ملزمة بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الجاریة في الأرض 
الفلسطینیة المحتلة، بما في ذلك أراضي القدس الشرقیة وما حولھا، وأن تفكك على الفور 

تبطل على الفور جمیع الإجراءات التشریعیة  لإنشاءات المقامة ھناك، وأن تلقي أوا
         . من ھذا الرأي 151والتنظیمیة المتعلقة بھ وفقا للبند 
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 9ة المحتلة  الصادرة في یفتوى محكمة العدل الدولیة بشأن الآثار القانونیة الناشئة عن تشیید جدار في الأرض الفلسطین  2

  .9،ص  .http : //www.un.org/ara: ،في موقع  2004جویلیة 
 المرجع السابق،،ة المحتلة  یفتوى محكمة العدل الدولیة بشأن الآثار القانونیة الناشئة عن تشیید جدار في الأرض الفلسطین  3
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التي تشكل تحدیات كبرى لتطبیق  نھایة ھذا الفصل یمكن الإشارة إلى بعض الأمور في  
  :وھي  القانون الدولي الإنساني

  :نجملھا في التي : على الصعید الوطني  - 

في في الغالب إن تحویل السجون والمعتقلات إلى مؤسسات عقابیة تدیرھا ،وزارة الداخلیة   -
بدل من وزارة العدل ،یجعل تطبیق قواعد ) خصوصا الدول العربیة والإفریقیة (كل دولة 

ضد الإنسانیة في حق المساجین القانون الدولي الإنساني في وضع حرج ،لألا ترتكب جرائم 
  .والأسرى خصوصا زمن النزاعات الملحة غیر الدولیة ،أو في الحالات الاستثنائیة 

الخاصة بتحدید جنسیتھا ومعاملة الأجانب دون تدخل  الدولة في وضع القواعد حریةالقول ب -
یتمتعون بأي جنسیة القانون الدولي العام في ذلك ،أدى في بعض الأحیان إلى إیجاد أفراد لا 

أي فاقدي الجنسیة ،ویزداد عدد ھؤلاء باستمرار بسبب الاضطھادات العنصریة والسیاسیة 
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأن لكل فرد الحق في أن یكون لھ 15،وقد نصت المادة 

تغییر جنسیة وأن لا یحرم أي إنسان من جنسیتھ بطریقة تعسفیة ،كما لا ینكر علیھ حقھ في 
،خصوصا في مثل ھذه الأوضاع ما یمثل عوائق لتطبیق القانون الدولي الإنساني و.جنسیتھ 

معاملة الأجانب معاملة عنصریة أو غیر إنسانیة ،أو إسقاط الجنسیة الأصلیة عن الوطني 
لیصیر أجنبیا أو عدیم الجنسیة ،حتى ولو تورط في أعمال إرھابیة فھذا لا یسقط حقوقھ التي 

  .یھا اتفاقیات جنیف الأربعة نصت عل

ولأن معاملة الأجانب بھذه الطریقة حتى عند ارتكابھم لأعمال إرھابیة ،یرجعنا للمربع   
،لأن حتى من ارتكبوا جرائم حرب في الحرب العالمیة الثانیة وحوكموا في نورومبوغ الأول 

واستقرار نظام تسلیم لم تسقط عنھم جنسیاتھم ،فكیف في ظل وجود المحكمة الجنائیة الدولیة 
  . المجرمین في الممارسات الدولیة 

  : على الصعید الدولي  -

نقول إن الممارسات الأمریكیة التي ھي دولة عضو دائم في مجلس الأمن بدل من أن تكون   
،عضو نشیط یساھم في تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني ،تنتھكھ بكثرة من جراء كثرة 
حروبھا ونزاعاتھا المسلحة المرتبطة أساسا إما بكثرة مصالحھا وتشعبھا ،أو تكون الحرب 

  .رج أو یخالف سیاساتھا في العالم عقابا لمن یخ
لإسقاط كل قرار یدین الانتھاكات الإسرائیلیة " الفیتو" كما أن استخدامھا الدائم لحق النقض  

في حق الفلسطینیین أو في حق جیرانھ خصوصا سوریا ولبنان ،كون قناعات شبھ مؤكدة 
بسبب ،بأن الولایات المتحدة لدى العدید من الدول لاسیما الدول العربیة ودول العالم الثالث 

ھذا التصرف تجعل نطاق الانتھاكات الإسرائیلیة كبیرا للقانون الدولي الإنساني ،بلا حسیب 
  .من الإتحاد الفدرالي الأمریكي  51أو عقاب ،حتى كادت تكون إسرائیل الولایة 
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أھم الصعوبات التي تواجھ تطبیق القانون الدولي : الفصل الثاني 
  الإنساني

ً في مواجھة      یواجھ القانون الدولي الإنساني مجموعة من الصعوبات التي تقف عائقا
ً أنسنة الحرب بجمیع أنواعھا ،  الأھداف السامیة التي یسعى ھذا القانون إلى تحقیقھا خصوصا

  : ونذكر من بین ھذه الصعوبات 
حة ،باعتبارھا من الجھل بقواعد ھذا القانون رغم قدمھا خصوصا بین أفراد القوات المسل  -

الجسیمة  الانتھاكاتتكون في مقدم جبھات القتال وتمارس العمل العسكري ،فترتكب معظم 
  . لقواعد القانون الدولي الإنساني 

خصوصا فیما  ،الدولیة والتزاماتھانادرا ما تعدل الدول تشریعاتھا الوطنیة بما یتناسب   -
،فقصور التشریعات الوطنیة یصعب الإنسانيبیق قواعد القانون الدولي طیتعلق باحترام وت

قواعد الملاحقة الجنائیة الوطنیة لمرتكبي الجرائم التي تشكل انتھاكات جسیمة لنطاق وعملیة 
  .لقانون الدولي الإنسانيا
الأسرة الدولیة كانت تعاني من نقص القضاء الدولي المحاید قبل إنشاء المحكمة الجنائیة   -

الدولیة ،ودفع ھذا بعض الأشخاص إلى اللجوء إلى دول مدت اختصاصھا الإقلیمي لملاحقة 
في  Sovu،والتي حاكم قضاؤھا ثلاث راھبات في دیر بعض مجرمي الحرب مثل بلجیكا 

 Julienne kizito،Mukabutera Julienne ،   Gertrude":وھنروندا 
Mukanaganga   عاما  12لارتكابھم جرائم حرب،فحكم على الأولى والثانیة بـالسجن لمدة

  .1 عاما 15على الثالثة  بـالسجن  ،و
إلا أننا لن نتعرض لھذا النوع من الصعوبات لأنھ مرتبط بنوع أكبر من الصعوبات ھي   

التي تشكل الصعوبات الفعلیة التي  ذه الأخیرةوھ للصعوبات السالفة الذكر، نتجالسبب الم
ھذا القانون  تعرقل تطبیق القانون الدولي الإنساني،كون أن جھل أفراد القوات المسلحة بقواعد

وامرھم ،خصوصا تلك لأ الجنودقلا لا یصبح مشكل ذا أھمیة أمام إصرار القادة على تطبیق 
الانتھاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ،وقصور عمل الأوامر التي تشكل 

  .تطبیق القانون الدولي الإنساني حقوق الإنسان یقف عائقا كذلك أمامحمایة ل الھیئات الدولیة
ھذا من جھة ومن جھة أخرى یتضاءل قصور التشریعات الوطنیة كصعوبة تقف في وجھ   

القانون الدولي الإنساني ،لأن عملیة الملاحقة الجنائیة الوطنیة لمرتكبي الجرائم  تطبیق قواعد
  . ببعض الدفوع لنفي المسؤولیة الجنائیة الدولیةصدم تضد الإنسانیة وجرائم الحرب قد 

المبحث الأول خاض بالصعوبات المتعلقة بھیئات حقوق  وقد قسمنا ھذا الفصل إلى مبحثین ،
الأثر السلبي لقوات حفظ السلام : المبحث الثاني  ،ولدولي ببعض الدفوع الإنسان والتعامل ا

  . على تطبیق القانون الدولي الإنساني

                                                             
  .151،المرجع السابق،صفحةالنزعات المسلحة بین النظریة والواقعأمل یازجي ،القانون الدولي الإنساني وقانون .د  1
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صعوبات متعلقة بھیئات حقوق الإنسان والتعامل الدولي : المبحث الأول 
 ببعض الدفوع 

قد الأخیر من القرن العشرین بتكریس آلیات جدیدة ساھمت في         تنفیذ قواعد تمیزت العِ
مع تزاید اھتمام الأمم المتحدة بحقوق الإنسان أثناء النزاعات  القانون الدولي الإنساني،

الأمم المتحدة ھذه المھمة إلى أجھزتھا  ،دولیة كانت أم غیر دولیة ،وأسندت 1المسلحة 
 المختلفة خصوصا مجلس الأمن الذي كانت لھ عدة أسالیب لرد انتھاكات حقوق الإنسان و

ات حقوق الإنسان أسالیب مختلفة في أداء ذات ئھیلوكذلك كان قانون الدولي الإنساني،ال
  .المجال 

القانون الدولي الإنساني وكرست مبدأ وقد حققت ھذه الھیئات نجاحا معتبرا في في تنفیذ    
عدم الإفلات من العقاب ،الذي صار مبدأ عالمي،فكان لھیئات حقوق الإنسان دور لا یستھان 

ونددت في تقدیم المساعدة الإنسانیة زمن النزاعات المسلحة الدولیة وغیر الدولیة ،بھ 
ولكن والقانون الدولي الإنساني، حقوق الإنسانقواعد القانون الدولي ل باستمرار بانتھاك

إرادات وسیادات الدول مع  في عملھا ھذه الھیئاتنجاح النظرة عن قرب تبین كیف یتعارض 
من جھة  ومن جھة أخرى تأثیر ھذه الآلیات الأممیة سلبیا على حقوق الإنسان ،مع العلم أنھا 

  .وضعت لحمایة ھذه الحقوق 
الملاحقة الوطنیة لجرائم القانون الدولي  بالإضافة إلى تمسك بعض الدول في نطاق  

یشكل في حد ذاتھ وھذا التصرف ،ولیة الإنساني ببعض الدفوع لنفي المسؤولیة الجنائیة الد
بالشكل المنصوص علیھ في المواثیق  القانون الدولي الإنسانيتحول دون تطبیق قواعد   عقبة

  .،أي صعوبة تحقیق إرادة واضعي ھذه النصوص الدولیة الدولیة 

  

واقع ھیئات حقوق الإنسان في تنفیذ القانون الدولي : المطلب الأول 
  الإنساني

حقوق الإنسان الحكومیة أو غیر  العدید من العوامل قد ساعدت منظمات وھیئاتإن     
  لكن آثار النزاعات  ،2الحكومیة على ممارسة دورھا في تنفیذ القانون الدولي الإنساني 

                                                             
  .1968مؤتمر طھران الدولي لحقوق الإنسان لعام بدء ھذا الاھتمام منذ   1
تمنح أطراف النزاع كافة التسھیلات : "تنص على 1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام 81/1بالرجوع للمادة   2

:" إلى وتشیر الفقرتان الثانیة والثالثة.."الممكنة من جانبھا للجنة الدولیة للصلیب الأحمر لتمكینھا من أداء مھامھا الإنسانیة 
العون الذي تقدمھ " بكل وسیلة ممكنة ...التابعة لأطراف النزاع أو تسییر  الأحمرظمات للصلیب نلم" التسھیلات اللازمة

أطراف  توفر الأطراف السامیة المتعاقدة و"منظمات الصلیب الأحمر الأخرى ،وبناء على الفقرة الرابعة من نفس المادة 
من  70،أما في المادة "لمنظمات الإنسانیة الأخرىل الثانیة والثالثةین الفقرت،قدر الإمكان،تسھیلات مماثلة لما ورد في النزاع

سامي متعاقد أن یسمح ویسھل المرور السریع وبدون عرقلة لجمیع  طرفوكل  أطراف النزاععلى كل "نفس البروتوكول 
  .من اتفاقیة جنیف الرابعة  23،وھذا ما اتجھت إلیھ أیضا المادة .." إرسالیات وتجھیزات الغوث
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كانھیار المؤسسات بالخصوص الداخلیة منھا غالبا ما ترافقھا آثار سلبیة عدیدة ،المسلحة 
مما یؤدي إلى محاولة أطراف أجنبیة التدخل في الشؤون الداخلیة الوطنیة ،الحكومیة والسلطة 

لھذه الدول تحت غطاءات عدیدة ،أھمھا الانشغال الإنساني وتقدیم المساعدات ،بحجة عدم 
  .وجود سلطة فعلیة تسھر على ضمان على  تقدیم المساعدات للضحایا 

تسابقھا إلى أدى ازداد نشاط ھذه المنظمات ونفوذھا في القانون الدولي والعلاقات الدولیة ، 
وترتب عن ذلك العدید من التجاوزات  ، )الإنسانیة تقدیم المساعدات(العمل الإنساني ب للقیام

والخروقات لقواعد وأخلاقیات العمل الإنساني الذي یتصف أساسا بالحیاد والاستقلالیة وعدم 
ھذه التجاوزات والخروقات ھي ذات الأسباب التي دون تنفیذ العمل الإنساني من  التمییز ،و

طرف المنظمات الدولیة في ظروف آمنة ،كما یؤدي ذلك إلى عدم فعالیة ھذه الآلیات في 
  . القانون للدولي الإنسانيتنفیذھا 

ذھا لقواعد القانون الدولي بمدى فعالیة ھیئات حقوق الإنسان في تنفی الاھتماموھذا یستدعي   
  .والإشارة إلى الأسباب التي حالت دون انجاز ھذه الھیئات لمھمتھا الإنساني،

نقص فعالیة ھیئات حقوق الإنسان في تنفیذ القانون : الفرع الأول 
  الدولي الإنساني

 أما إذا اجتمعت فیھ صفاتعن النشاط العسكري ، الابتعادتقتضي   طبیعة العمل الإنساني  
خاصة إذا كان من قبل نفس الدولة ،،واقترن باستعمال القوةل المقدم من طرف دولة ما ـالعم

سیضعون أنفسھم منذ البدایة في خطر  فمن المؤكد أن القائمین على تنفیذ ھذا العمل الإنساني،
تسببت المنظمات .لأن العمل الإنساني ابتعد عن وظیفتھ الأصلیة الإنسانیة  ،الاعتداء علیھم 

عدة ،فغالبا ما یجتمع عدد كبیر  الإنسانیة عامة وھیئات حقوق الإنسان خصوصا في مخاطر
 أو بالاستناد إلى ،لموقع النزاع بطرق غیر شرعیةل في نزاع معین ویدخمن ھذه المنظمات 

 وأھداف الجمعات المسلحة وبالتالي تبقى حبیسة منھج، جھة من الجھات المتنازعة
 .1 على النزاع وتسیرهوالملیشیات التي تسیطر 

 الفھم وكیفیة تعاملھا مع الأوضاع صعبة،  ھذا الوضع إستراتیجیة المنظمات الإنسانیةل یجع
 لالعم في ابتعاد ھذه المنظمات عن قواعدل أساسي یتمثل خاصة حینما تقترن بعام، والتحدید

  . الإنساني ومبادئھ
  الدافع الذي في النزاعات المسلحة ھوإنقاذ حیاة الآخرین ل وإذا كانت المجازفة بالذات من اج

                                                             
 وجعلھ الإنسانيل ھذه المنظمات یؤدي إلى إضعاف العمكثرة  << أن Jacques Meurant )(  جاك مورانل یقو  1

من ھذه الحمایة جزء الإنساني یھدف أساسا إلى حمایة الضحایا والمساعدة تعد ل بینما العم، المساعدة فقطل محدودا في مجا
 وحة مقدمةرأط، الجزائر،الدولي الإنسانيالقانون ل دور مجلس الأمن في مجا، كریمخلفان  :انظر.. >>كل ولیست ھي ال

  179. ص، 1،2007 الحاشیة رقم، تیزي وزو -جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق، درجة الدكتوراه في القانونل لنی
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 الحریة المطلقة فھذا لا یعني إطلاقا أن ھذه المنظمات لدیھا، یحفز أفراد المنظمات الإنسانیة
تختلط فیھا  خاصة في نزاعات مسلحة معقدة، في القیام بنشاطھا دون قیود أو ضوابط

 الإنسانيل العم تقدیمالمنظمات الإنسانیة ھو ل إذ یجب أن یكون انشغا. الأطراف و المصالح
یمكن للمنظمات  وفي ھذا الشأن. في إطار الحیاد التام والاستقلالیة وعدم التمییز بین الضحایا

، واستخلاص العبر منھا الإنسانیة الأخرى الاستعانة بتجربة منظمة الصلیب الأحمر الدولي
المحلیین لدى بالموظفین  كما یجب الاستعانة أكثر فأكثر . 1 " مؤسسة فریدة من نوعھا"لأنھا 

الجماعات المسلحة واستقطاب تعاطفھا مع المنظمات  المنظمات الإنسانیة تفادیا لإثارة
  .وعملھا

 وسیلة التندید التي تعتمد علیھا المنظمات المعنیة بالدفاع عن حقوق الإنسان وبرغم إن
ذ للأسباب الأھداف المتوخاة منھت، لا تخلو من التعقید وأحیانا تتحول إلى وسیلة معیقة للتنفی

  :التالیة 
 یستغلھ  إذ بالإمكان أن، ا عن ھذه الانتھاكات قد یصبح سلاحا ذا حدینًإن الإبلاغ علن -

  .الطرف الآخر لتبریر انتھاكھ    
 نزاع مسلح بالتندیدل إذا فكرت إحدى منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان خلا -

تكشف ھذه فمن المتوقع أن ، حقوق الإنسان التي ارتكبھا احد الأطراف بانتھاكات
، وفي واقع الأمر، أیضا في تقریرھا عن تجاوزات الطرف الأخر في النزاع المنظمة

 إن، التي ارتكبھا ھذا الطرف الأخیر سببا في اتخاذ التدابیر القمعیةل الأعما تكون قد
  .تكن عذرا لارتكاب التجاوزاتلم 

إذا نشرت إحدى منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان معلومات عن أحد أطراف النزاع 
نقد وانتقاد من جراء انحیازھا ل لربما وجدت نفسھا مح، وحده بارتكاب التجاوزاتواتھمتھ 

لغایاتھا الإنسانیة ل وإذا ما فكرت في التدخ، في الحرب أو مساندتھا بالمعلومات لدعایة العدو
  .2 أخر في النزاع فإنھا تصبح خصما

التي كرستھا ممارسات المنظمات غیر الحكومیة على غرار ل الوسائل نستنتج مما سبق أن ك
كما ، المعنیة لتتوقف فعالیتھا على موافقة الدو، التي تضمنتھا اتفاقیات جنیف الأربعل الوسائ

أنھ لا یجب  جزءا من العلاج ولیس العلاج كلھ ،وھذا یعني أنیجب أن یبقى العمل الإنساني 
  ،المسلحة الأخرى للنزاعاتل السیاسي أو غیره من الحلول الحل الإنساني محل العمأن یحل 

   صرح بھ مثلما، إلیھال الوصول الإنساني أھداف یستحیل كي لا تسند للعم، أیا كانت طبیعتھا

                                                             
" وقد كتب مقالا في ھذا الموضوع عنوانھ ، ھذه العبارة للسید جان بكتیھ نائب رئیس فخري للجنة الدولیة للصلیب الأحمر  1

ص ، ن.ت.د، جنیف، منشورات اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، "اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر مؤسسة فریدة من نوعھا
7،.9  
دراسة مقارنة في ضوء أحكام القانون الدولي الإنساني وحقوق  -المساعدة الإنسانیةبو جلال صلاح الدین ،الحق في .د  2

  279.ـ  278ص ،  2008دار الفكر الجامعي،الطبعة الأولى، مصر،الإنسان،
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المنظمات  بعث أفرادل الیوم تفض لالدو ":أن 1 الأمین العام الأممي الأسبق كوفي عنان
وأنھا لا ، من المفروض أن یبعث إلیھا قوات حفظ السلام، إلى مواقع ونزاعات الإنسانیة

  " . لھال تبحث في الأسباب الحقیقیة لھذه النزاعات وإیجاد الحلو
ل تتمث، أن نقاط ضعف المنظمات الإنسانیة عامة وھیئات حقوق الإنسان خاصةل القول مجم

أنھا في النھایة لا تملك سلطة رسمیة تخولھا و، في تفاوت إلمامھا بقضایا القانون الإنساني
 فإنھ على الرغم من أن اھتمام ھذه، ومن ھنا. مساءلة الأطراف التي تنتھك ھذا القانون

 لال نشاطھا في ھذا المجا نإف، بالقانون الدولي الإنساني أمر یجب دعمھ وتشجیعھ الھیئات
 لمتثالإھي ا،وجھ التحدیدعلى ، الحاجة إلى استحداث آلیات إشرافیة تكون مھمتھا یلغي

  .ني لقواعد القانون الإنسا
  المعوقات التي تواجھ ھیئات حقوق الإنسان : الفرع الثاني 

ل الأعمال لقد أثبتت المنظمات الإنسانیة الحكومیة وغیر الحكومیة فعالیتھا من خلا   
 الخ إلا...العقابالإنسانیة والمتمثلة خاصة في الحد من الانتھاكات والتعذیب والإفلات من 

من خلال محاولاتھا القیام بأعمالھا واجھت عراقیل جمة قلصت من أعمالھا ومن ضمن  أنھا
  . التشریعات الوطنیة والدولیةل وعراقی، إشكالیة تمویلھا، إشھار السیادة :ھذه العراقیل نذكر 

   مشكل مبدأ السیادة: أولا
إن اللجوء إلى إشھار مبدأ السیادة أمام منظمات وھیئات حقوق الإنسان الحكومیة وغیر    

وقد یجد ھذا المبدأ مبرراتھ أحیانا لدوافع سیاسیة ،  2الحكومیة یقف درعا أمام أداء مھامھا 
المھمة والدور ل حو" السیاسي ل الجدا" ھذا الموقف الذي یعود إلى  .تخص البلد المستھدف

لا ، حتى لأسباب إنسانیةل أن التدخل ب، قائم حالیال والذي لا یزا، ھذه المنظماتالإنساني ل
  .منبوذا شرعال یزا

،  من حیث المبدأ عملا مستنكرا في القوانین الدولیةل لا یزا، لأسباب إنسانیةل ن التدخكاوإذا 
ھذه ل یرفضون ما یسمى بالسیادة المطلقة ولا یترددون في إدراج عم، الفقھاء  فإن بعض

كما یرى فریق آخر أن حق . لمنظمات الإنسانیة في إطار تنظیمي لتقدیم المساعدات الإنسانیةا
إلى أن یتم ، الإنساني لا یجوز أن تصده أیة حدود أو تبریراتل المنظمات في قیامھا بالعم

  . مبدأ معنوي حتمي" لواجب التدخ"الاعتراف بعملھا لأن 
من ل لا یمكننا بأي حا" :" برنار كوشنر " لیقو، المنظمات غیر الحكومیةل ولتبریر تدخ

ما ل أنھ من الشرعي أن ترتكب الدولة مجازر ضد مواطنیھا بحجة أن كل القول الأحوا
  .3"   حدودھا ھو من شؤونھا الداخلیةل یحدث داخ

                                                             
  .كوفي عنان السید بان كي مون من جنسیة كوریة الجنوبیةل محل ح 2007منذ الفاتح من جانفي   1
  . 235،المرجع السابق،صفحة في المساعدة الإنسانیة جلال صلاح الدین ،الحقبو.د  2

 رسالة،،الجزائرأحسن كمال ،آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغیرات الدولیة للقانون الدولي المعاصر.د  3
  .156،صفحة 2011تیزي وزو ، - ر في القانون ،جامعة مولود معمريالماجستیشھادة لنیل مقدمة 
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  عراقیل التشریعات الخاصة بعمل ھیئات حقوق الإنسان:ثانیا 
ھي ما ،التي تواجھھا المنظمات الإنسانیة خاصة غیر الحكومیة منھال من أولى العراقی

فھذه المادة التي سمحت بإعطاء الوظیفة ، من میثاق الأمم المتحدة 71نصت علیھ المادة 
الخاصة (أن ھذه التدابیر "تنص في نفس الوقت على ، الاستشاریة للمنظمات غیر الحكومیة

مكنھا أن تطبق على المنظمات الدولیة والمنظمات الوطنیة بعد ی) بالوظیفة الاستشاریة
  ".استشارة العضو المعني في المنطقة

فالمنظمات غیر الحكومیة لیست في مأمن من القرارات العشوائیة أو ، زیادة على ذلك
حیث أن . التي تتحكم في المنظمات الدولیة التابعة للأمم المتحدةل المقصودة من طرف الدو

نظمات الدولیة یمكنھا سحب ھذه الوظیفة الاستشاریة لأي منظمة غیر حكومیة إذا ما ھذه الم
 .الكبرىل قررت ذلك الدو

 

ل من الفواعل خوفا من أن تكون في المستقبل كما أنھا لازالت تلقى رفضا من الدو
 .المؤثرة في القرارات الدولیة الإلزامیة

 

، یر الحكومیة في شؤونھا الداخلیةالمنظمات غل فإنھا ترفض تدخل، أما فیما یخص الدو
  . إلا إذا اكتفت بتقدیم المساعدة، تحت ذرائع

  مشكل التمویل : ثالثا
إلا ،فإذا كانت بعض المنظمات غیر الحكومیة تسیر میزانیة معتبرة لأسباب أو لأخرى

أن الكثیر منھا لا یمكنھا توسیع أو مواصلة إعمالھا لقلة الموارد المالیة والبشریة أو أنھا 
وترجع الأزمات المالیة التي تواجھھا بعض المنظمات غیر ل، انحلت بسبب ھذه المشاك
ومنظمات دولیة أو لرفعھا ل منھا عدم رضوخھا لسیاسات دو، الحكومیة إلى عدة أسباب

الكبرى أو أنھا تتماشى ل لقضایا انتھاكات وإجرام في مناطق إما لیست من اھتمامات الدو
  .ومصالحھا

والاستقلالیة المالیة ، السیادةل مثل أن ھذه العراقی، في آخر المطافل یمكننا القو  
 تعتبر بمثابة حواجز لعملھا الإنساني أو بالأحرى حدودا ، والنصوص القانونیة المسیرة لھا

  .1  لنشاطاتھا
  
  
  

                                                             
المرجع ال ،آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغیرات الدولیة للقانون الدولي المعاصر،أحسن كم.د  1

  .157-156،صفحة السابق
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انون الدولي عقبة الملاحقة الوطنیة لجرائم الق: المطلب الثاني 
  ببعض الدفوع لنفي المسؤولیة الجنائیة الدولیةوتمسك الدول  الإنساني

د یتمسك الجناة في جرائم القانون الدولي الإنساني ببعض الدفوع للإفلات من العقاب ق   
الدفع بالتقادم ،الدفع بإطاعة الأوامر العلیا  الدفع بالحصانات ،:" ،ومن من أھم ھذه الدفوع 

بسابقة الفصل الدفع  دولة الجاني والمجني علیھ ،بالعفو الجنائي من الدفع  للقادة والرؤساء ،
  .1في الموضوع 

من خلال ھذا المطلب سنتطرق إلى مدى تأثیر التمسك بھذه  الدفوع في تطبیق القانون   
ُستخدم من قبل مجرمي الحرب ومرتكبي انتھاكات  الدولي الإنساني ،خصوصا أنھا دفوع ت

  .  لجنائیة الدولیة عن ھذه الأعمال حقوق الإنسان ،فقط من أجل نفي المسؤولیة ا

  الدفع بالحصانات : الفرع الأول 
لا توجد اتفاقیة دولیة تنظم مسألة حصانة الرؤساء والحكام من المسؤولیة ،غیر أنھ ثمة   

عرف دولي یمنح الرؤساء أثناء قیامھم بوظائفھم حصانة من المسؤولیة وتوسع الأمر لیشمل 
وتطبیقا لذلك رفضت محكمة .مسؤولین آخرین یمثلون الدولة التي یتبعونھا احتراما لسیادتھا 

عن وزیر الخارجیة الكونغولي في قرارھا في القضیة المرفوعة لیة رفع الحصانة العدل الدو
الطلبات  ،كما رفضت كل من فرنسا بلجیكا 14/02/2002من الكونغو ضد بلجیكا بتاریخ 

رئیس جمھوریة الكونغو " لوران كابلا "لمحاكمة  1998التي قدمتھا المنظمات الحقوقیة عام 
  .2للدولتین الدیمقراطیة أثناء زیارتھ 

غیر أن الدفع بالحصانة وإن كان یمكن الإحتجاج بھ في نطاق القانون الجنائي الداخلي حتى  
عندما یتعلق بجریمة دولیة خاضعة لأحكام القانون الدولي الآن ،فإن الوضع بدأ یختلف 

مرتكب الجریمة ،أو تمتعھ بالحصانة الدولیة أو الداخلیة  إن وجود صفة معینة في .3الجنائي
إذا كان رئیس دولة أو أحد كبار المسؤولین لا تمتد إلى جرائم الحرب ،وكذلك لا تعتبر سببا 

  .لتخفیف العقاب 

الدولة المختلفة لا تتعارض مع مبدأ وتذھب بعض الدول مثل فرنسا إلى أن مسؤولیة أجھزة 
سیادة لا تبرر انتھاك القیم العلیا التي وضعھا میثاق الأمم المتحدة سیادة الدولة ،لأن ال

                                                             
  .205دراسة مقارنة،المرجع السابق ،صفحة  -محمد لطفي،آلیات الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي الإنساني.د  1

الطبعة الأولى ،،دار قندیل للنشر والتوزیع الأردن،مجموعة دراسات -الدولي الجنائي مازن لیو راضي ،القانون .د  2
  .195صفحة ، 2011،

،دار المنھل  ،لبنانؤولیة الجنائیة للرؤساء والأفرادسالم -خلیل حسین ،الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي.د  3
  .141،صفحة 2009اللبناني ،الطبعة الأولى ،
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،وبالتالي لا بد للدولة أن تتقبل مسؤولیة أجھزتھا المختلفة عن الجرائم الدولیة ،وقد تبنت ھذه 
  الفكرة العدید من الدول مثل المجر والبرازیل ،وتقرھا في حالات الإنتھاكات الأكثر خطورة 

  .ة  التي من بینھا الاعتداء الخطیر على حقوق الإنسان على القیم الدولی

یطبق النظام الأساسي لھذه "من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة على أن  27وقد نصت المادة 
بصورة متساویة دون أي تمییز بسبب الصفة الرسمیة المحكمة على جمیع الأشخاص 

ا لدولة أو حكومة أو عضوا في ،وبوجھ خاص فإن الصفة الرسمیة للشخص ،سواء كان رئیس
حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو موظفا حكومیا ،لا تعفیھ بأي حال من الأحوال من 
المسؤولیة الجنائیة بموجب ھذا النظام الأساسي ،كما أنھا لا تشكل في حد ذاتھا سببا لتخفیف 

ترتبط بالصفة الرسمیة  العقوبة ،ولا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائیة الخاصة التي قد
للشخص ،سواءا كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي دون ممارسة المحكمة اختصاصھا 

  .1" على ھذا الشخص 

إلا أن ھذا الاتجاه المبني على عدم الاعتداد بحصانة الرؤساء لنفي المسؤولیة الجنائیة عن   
ا علیھ لدى الفقھاء فقد ذھب بعض الكتاب إلى ضرورة عدم جرائم الحرب،لم  ً یكن مُجمع

محكمة أجنبیة ،وإنما ینبغي أن یتقرر مصیرھم بمقتضى قرار محاكمة رؤساء الدول بواسطة 
والملاحظ أن لجنة القانون  .2ذي صفة سیاسیة یتخذ باتفاق الدول المنتصرة في الحرب 

بالحصانة كسبب یمنع من المساءلة عن الجرائم الدولي عندما صاغت مبدأ عدم الاعتداد 
ھل المقصود  ،الدولیة ضمن مبادئ نورمبرغ ،أثارت جدل حول مصطلح المسؤول الحكومي

،أم ھو موظف من رتبة عالیة جدا ؟أم عضو سابق في الحكومة ، ؟ عضو الحكومة حصرا
  .  ؟في إحدى السلطات  التشریعیة أو التنفیذیة أو القضائیة

من نظام المحكمة  27أخرى إن مبدأ عدم الأخذ بالصفة الرسمیة الواردة في المادة من جھة   
  : الجنائیة الدولیة ،تواجھ مشاكل عدیدة نذكر منھا 

لا یجوز للمحكمة أن توجھ :" من النظام الأساسي للمحكمة  98ورد في نص المادة    -أ  
لب أن تتصرف على نحو یتنافى مع طلب تقدیم أو مساعدة یقتضي من الدولة الموجھ إلیھا الط

التزاماتھا بموجب القانون الدولي فیما یتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسیة 
على تعاون تلك لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة،ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أولا 

  .الدولة الثالثة ،من أجل التنازل عن الحصانة

                                                             
  .206،صفحة المرجع السابق دراسة مقارنة، -محمد لطفي،آلیات الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي الإنساني.د  1
  .142 ،صفحةالمرجع السابقخلیل حسین ،الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي ،.د  2
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أن تتوجھ بالطلب من دولة الموجھ إلیھا أن تتصرف على نحو لا لا یجوز للمحكمة  –ب 
یتفق مع التزاماتھا بموجب اتفاقیات دولیة تقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقدیم شخص 

  .تابع لتلك الدولة المرسلة لإعطاء موافقتھا على التقدیم 

وناجحة في إحضار من خلال ھذا النص یتضح أن المحكمة لا تملك وسیلة ناجعة مؤثرة ،
فنص المادة أعلاھا المسؤولین عن الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصھا للمثول أمامھا،

یفترض تواجد المطلوبین المشمولین بالحصانة في إقلیم دولة لا ینتمون إلیھا بجنسیتھم  
،وتطلب المحكمة من تلك الدولة تسلیمھم ،أو تطب المحكمة من الدولة التي ینتمون إلیھا 

   .1نسیتھم التنازل عن حصانة ھؤلاء المطلوبین لدیھا وتسلیمھم بج

مشكلة متى كان الشخص التي یتمتع بالحصانة مزدوج الجنسیة ،وكان كما قد تتعقد ال  
متواجد على إقلیم الدولة التي یحمل جنسیتھا دون أن تمنحھ الحصانة ،فھل یمكن أن تتعاون 

ة وتسلمھ مباشرة ،دون حصول تعاون بین المحكمة ھذه الدولة مع المحكمة الجنائیة الدولی
السالفة الذكر تجعل عبء  98المادة . والدولة التي یحمل جنسیتھا و تمنحة الحصانة ؟

ولیس على الدولة الموجھ الحصول على التعاون من الدولة التي تمنح الشخص ھذه الحصانة 
  .یة الدولیة بجنسیة الدولتین إلیھا الطلب ،بالرغم من تمتع المطلوب لدى المحكمة الجنائ

نھا ضرورة حصول المحكمة على یأعلاه بتضم 98كما أن صیاغة الفقرة الأولى من المادة   
موافقة الدولة المعنیة الموجھ إلیھا الطلب لممارسة اختصاصھا ،فھذا النص یثیر تناقض مع 

الأخیرة فالحصانة لم تعد من نظام روما السالفة الذكر ومن ثم وطبقا للمادة  27نص المادة 
بتسلیم المطلوب للمحكمة  وعدم قیام الدولة الموجھ إلیھا الطلب. موجودة من الناحیة الفعلیة 

الأطراف بشكل غیر مبرر یعد حالة من حالات عدم التعاون ،ویمكن أن تتخذ جمعیة الدول 
  .جنائیة الدولیة قرار بشأن الدولة الرافضة على أنھا لا ترغب في التعاون مع المحكمة ال

كما أن أحكام نظام روما الأساسي لم تعالج مسألة مھمة ،وھي مدى إمكانیة تقدیم اللاجئ إلى  
المحكمة الجنائیة الدولیة ،في ضوء الاعتراف بحق اللجوء كحق سیادي خالص ،تنفرد الدولة 

وطبقا .د أو رفض إعطاء ھذا الحق لمن تریوحدھا بتنظیم القواعد التي یتم بموجبھا منح 
تمتنع الدولة عن طرد اللاجئ خارج  1951من اتفاقیة الأمم المتحدة لعام  33لأحكام المادة 

حدودھا، متى كانت حیاتھ وحریتھ مھددتین لأسباب تتعلق بالعرق أو الجنس أو الدین أو اللغة 
سلیم ،فلا یرد لدولة یلاقى فیھا الاضطھاد ،ویعد ھذا مبدأ من القواعد الراسخة في نظام ت

   .2المجرمین 

                                                             
  .157،المرجع السابق،صفحة ،الجرائم والمحاكم في القانون الدولي الجنائي خلیل حسین .د  1
  .159المرجع ،صفحة نفس خلیل حسین ،.د  2
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في الأخیر یمكن القول بأن الحصانة التي تؤدي إلى إفلات الشخص من المساءلة القانونیة     
أما المحكمة الجنائیة الدولیة ھو نتاج التعارض بین السیاسات والممارسات المادیة والعملیة، 

طلبات العدالة التي تسعى الدول من خلالھا الوصول إلى تحقیق مصالحھا الخاصة ،وبین مت
الدولیة التي تعني إقرار المسؤولیة الجنائیة والتي تھدف إلى تحقیق غرض عقابي ووقائي في 

  شكل ستارا حدیدیا نفس الوقت،ولكن الإنجاز الحقیقي یتمثل في تجاوز الحصانة التي كانت ت

عقبة حقیقیة ویمكن القول كذلك بأن الحصانة ،1مفروضا حول فكرة العدالة الجنائیة الدولیة 
أمام المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن الجرائم الدولیة الخطیرة ،فالتمسك بھا یعني عدم إمكانیة 
تطبیق ھذه المسؤولیة ،ولذلك لا بد من رفع ھذه الحصانة عن الرؤساء والقادة السیاسیین 

  .من نظام روما الأساسي  27والعسكریین وجمیع الفئات المذكورة في المادة 

  الدفع بالتقادم : الثاني  الفرع
یعني تقادم الدعوى الجنائیة أنھ مضى فترة من الزمن على وقوع الجریمة دون أن تتخذ     

 ،أو السیر فیھا 2 السلطات المختصة الإجراءات القانونیة الواجبة لتحریك الدعوى الجنائیة
التقادم المسقط الذي یسري على الدعویین العمومیة والمدنیة اللتین یقصد بالتقادم الجنائي ف

تتولدان من الجریمة ویقال لھ تقادم الدعوى ،كما یسري أیضا على العقوبة المحكوم بھا 
الشخص فیقال لھ تقادم العقوبة ،فقوانین التقادم ھي قوانین تضع حدودا من حیث الزمن 

قادم في القانون الجنائي الداخلي تطبیقین ،أولھما في للجریمة والعقوبة ،وھذا یعني أن للت
مجال العقوبات فتتقادم العقوبة الصادرة إذا مضى على صدور الحكم مدة زمنیة محددة دون 

لمضي تنفیذ، أما التطبیق الثاني في مجال الإجراءات الجنائیة حیث تتقادم الدعوى الجنائیة 
  .ة دون اتخاذ إجراء فیھا فترة زمنیة محددة من تاریخ ارتكاب الجریم

وتبریر التقادم في القانون الجنائي الداخلي یستند إلى مرور فترة زمنیة على جریمة معینة  
یؤدي إلى محو نتائجھا المادیة ،والمعنویة من ذاكرة أفراد المجتمع ،وبالتالي لا یتحقق الردع 

عن أن المتھم قد  ،فضلاالعام الذي ھو أحد أغراض فرض العقاب على مرتكب الجریمة 
  .3لاقى جزاءه بتواریھ عن الأنظار طوال فترة التقادم 

                                                             
ن،دار دجلة ،الطبعة الأولى لأردا،ي الجنائي في حمایة حقوق الإنساندور القانون الدولعبد الله علي عبو سلطان،.د  1
  .181،صفحة 2010،

قانون  ،الذي یتضمن  1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66جاء في الأمر رقم   2
المعبر  الدعوى الجنائیةللدلالة على منى " الدعوى العمومیة " مصطلح  المعدل والمتمم، الإجراءات الجزائیة الجزائري

  .المادة الأولى وما تلاھا عنھا في قانون الإجراءات الجزائیة المقارن ابتداءً من 
  . 139المرجع السابق،صفحة  دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسان ، عبد الله علي عبو سلطان،.د  3
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الحرب للتقادم ھو تضییق الخناق على ولا شك في أن الغرض من عدم قابلیة جرائم      
مرتكبي تلك الجرائم ،وذلك حتى لایفلتوا من العقاب وقد أصدرت الجمعیة العامة للأمم 

  " عدم قابلیة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة للخضوع لنظام التقادم "المتحدة اتفاقیة 

،حیث نصت المادة 1970والتي دخلت حیز النفاذ عام  1968لسنة  239بالقرار رقم  وذلك 
 لا یسري أي تقادم على الجرائم التالیة بصرف النظر عن:" الاتفاقیة على أنھ الأولى من ھذه

  :ارتكابھا  وقت

جرائم الحرب الوارد تعریفھا في النظام الأساسي لمحكمة نورموبرغ الدولیة الصادر في  -أ
  . 1945أغسطس سنة 

وارد تعریفھا الجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة سواء في زمن الحرب أو في زمن السلم وال -ب
وجریمة اللإبادة .1945أغسطس سنة  8في النظام الأساسي لمحكمة نورموبرغ الدولیة في 

بشأن قمع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة  1948الجماعیة الوارد تعریفھا في إتفاقیة سنة 
ً بالقانون الداخلي للبلد الذي ارتكبت  علیھا حتى ولو كانت الأفعال المذكورة لا تشكل إخلالا

   ".فیھ 

وقضت الاتفاقیة بتعھد الدول الأطراف بالقیام وفقا للإجراءات الدستوریة لكل منھا باتخاذ أیة  
تدابیر تشریعیة أو غیر تشریعیة تكون ضروریة لكفالة عدم سریان التقادم على الجرائم 

عدم قابلیة جرائم الحرب "ولكن یؤخذ على اتفاقیة .1 المشار إلیھا في المادتین الأولى والثانیة
،أنھا جاءت في إطار معالجتھا  1968لسنة "والجرائم ضد الإنسانیة للخضوع لنظام التقادم 

لمبدأ عدم التقادم بالنسبة للجرائم الخطیرة بصورة ناقصة ،إذ أنھا لم تشر إلى الجرائم ضد 
ً أن ھذه الجر)جریمة العدوان(السلام  یمة بالذات ھي أم الجرائم الدولیة ،إذ تفتح ، وخصوصا

وإن كان البعض یحاول تبریر الجرائم الدولیة الأخرى في أغلب الأحیان ، لارتكابالطریق 
لما كان تحقیق الأمن والسلم الدولیین من بین الأغراض المستھدفة " ھذا النقص بالقول أنھ 

الاتفاقیة فإن ارتكاب جریمة ضد  من عدم تقادم الجرائم الدولیة المنصوص علیھا في ھذه
السلام یعتبر انتھاكا لھذه الاتفاقیة مما یعني أنھا مدرجة بكافة صورھا ضمن الجرائم غیر 

  ".القابلة للتقادم 

إلا أننا نعتقد أن ھذا التبریر غیر كافي للقول إن جریمة العدوان مشمولة بأحكام الاتفاقیة  
الوثائق الدولیة  لجریمة التي تم تأكیدھا في مختلفالسالفة الذكر ،ونرى أن  خطورة ھذه ا

،ومشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانیة وأمنھا لعام  1974في  3314كالقرار 
،والنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ،فیتطلب إدراج ھذه الجریمة في 1996

دم تقادم ھذه الجریمة عرضة للتأویل وبغیر ذلك سیكون ع،الإتفاقیة الخاصة بعدم التقادم 
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حسب المصالح السیاسیة للدول كما یعني السماح بالإفلات من العقاب بحجة تقادم ھذه 
  . 1 الجریمة 

كما أن جریمة العدوان لتحقیق أغراض عسكریة وسیاسیة وإستراتیجیة كانت ولا تزال ھدف 
القوى الكبرى وعلى رأسھا الولایات المتحدة الأمریكیة ،تارة تحت ذریعة التدخل الإنساني 
وتارة تحت طائلة أن الدولى المعتدى علیھا كانت تھدد السلم والأمن الدولیین كما حدث في 

،فلم تنتظر الولایات المتحدة قرار مجلس الأمن والواقع أثبت أن  2003عام عزو العراق 
دولة واقعة تحت الحصار لعشرین عام بعد حرب الخلیج الثانیة كانت أضعف بكثیر من أن 

،وغیاب إدراج جریمة العدوان في نظام عدم تقادم الجرائم  2تھدد السلم والأمن الدولیین 
  .یق القانون الدولي الإنساني الدولیة یشكل أكبر عقبة لتطب

الاتفاقیة الأوربیة بعدم  1974ینایر  25على الصعید الإقلیمي أصدر المجلس الأوربي في   
  . ،بغرض ملاحقة الجناة طوال حیاتھم3خضوع الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب للتقادم 

لا تسقط :" ة على أن نظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیمن ال 29وكذلك نصت المادة  
وھذه الجرائم كما " الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أیا كانت أحكامھ 

جریمة الإبادة : حددتھا المادة السادسة من النظام الأساسي لھذه المحكمة ھي 
  .الجماعیة،الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب ،وجریمة العدوان 

 دولوالحقیقة أن عدم خضوع الدعوى الجنائیة للتقادم نھج یتبعھ المشرع في كثیر من ال   
بالنسبة لبعض الجرائم التي ترتكب غالبا في ظروف سیاسیة معینة ،بھدف ملاحقة مرتكبیھا 

ارتكبوا جرائمھم فیھا ،والملاحظ أن النص في مھما تغیرت الظروف السیاسیة التي 
ً على عدم  ین الذكر والنظام الأساسي للمحكمة الاتفاقیتین السالفت الجنائیة الدولیة جاء مقصورا

خضوع الدعوى الجنائیة فقط لنظام التقادم ،دون الدعوى المدنیة بینما كثیر من الدول أخذت 
،ولم للتقادم الدعوى المدنیة عن ھذه الجرائم خضوع بھذا النظام ورد النص فیھا على عدم 

قیتین ونظام روما نص على عدم خضوع العقوبة في ھذه الجرائم للتقادم یرد في ھاتین الاتفا
  ). الجرائم من اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة(

لا  1974والمجلس الأوربي لعام  1968إلا أن الملاحظ أن اتفاقیتي الأمم المتحدة لعام  
مباشر للدول الأطراف فیھما ، وینبغي أن تتخذ الدول التدابیر تجعلان عدم التقادم نافذا بشكل 

                                                             
  .141المرجع السابق ،صفحة علي عبو سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسان ،عبد الله .د  1
  .أعلاه  32،صفحة )" في العدوان( كیف تطبق الولایات المتحدة الأمریكیة القانون الدولي الإنساني " أنظر   2

الجرائم ضد الإنسانیة بالصورة المنصوص علیھا في اتفاقیة الأمم المتحدة لعام "ضمت دیباجة الاتفاقیة الأوربیة   3
من الإتفاقیة الثانیة  51والمادة 1949من اتفاقیة جنیف الأولى لعام  50،والانتھاكات المنصوص علیھا في المادة 1968

عبد الله علي عبو سلطان، دور القانون  :أنظر ...من الاتفاقیة الرابعة  147ادة والم...من الاتفاقیة الثالثة  130والمادة ...
  . 142المرجع السابق ،صفحة الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسان ،
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ولقد المؤتمر الدولي الحادي والعشرین  . 1التشریعیة الملائمة داخل نظمھا القانونیة الوطنیة  
الثاني عشر حكومات الدول للانضمام في قراره  1969للصلیب الأحمر في اسطنبول عام 

 ،بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة، 1968إلى اتفاقیة الأمم المتحدة لعام 
القانون الدولي الإنساني وقناعتھ بأن  تطویربوارتكز ھذا الموفق على اھتمام الصلیب الأحمر 

  . یعد وسیلة لتجنب تكرار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة من قبل الدول تبني الاتفاقیة 

اخلیة نجد أن عدید الدول تبنى مسألة عدم تقادم الجرائم الدولیة فعلى مستوى التشریعات الد   
، فمسألة التقادم منظمة بشكل مماثل في كل من فنلندا واسبانیا وتشیلي وكندا، فاستبعدت 
قوانین ھذه الدول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة من أحكام التقادم ،ونذكر من الدول 

وقد طبق المشرع . مانیا وتشكوسلوفاكیا سابقا والمجر وبولنداألمانیا الاتحادیة وھولندا ورو
من  4المصري ھذه القاعدة على الدعاوى الناشئة عن الجرائم الإرھابیة ،فجاءت المادة 

محاكم أمن  وإنشاءبشأن تعدیل نصوص قانون العقوبات والإجراءات  1992لعام  97القانون 
الذخائر ،إضافة إلى الجرائم الواردة في الفقرة الدولة وسریة الحسابات بالبنوك والأسلحة و

  .2من قانون الإجراءات الجنائیة  15الثانیة من المادة 

المادة  أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد جاء في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري في   
الموصوفة بأفعال لا تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم في الجنایات والجنح :" مكرر منھ  8

إرھابیة وتخریبیة وتلك المتعلقة بالجریمة العابرة للحدود الوطنیة أو الرشوة أو اختلاس 
  .الأموال العمومیة 

لا تتقادم الدعوى المدنیة للمطالبة بالتعویض عن الضرر الناجم عن الجنایات والجنح 
من مكرر   612لمادة اوعن تقادم العقوبة جاء في  ، "المنصوص علیھا في الفقرة أعلاه 

لا تتقادم العقوبات المحكوم بھا في الجنایات والجنح الموصوفة بأفعال :" نفس القانون 
 ، 3" العابرة للحدود الوطنیة والرشوة المنظمة إرھابیة وتخریبیة وتلك المتعلقة بالجریمة 

،خلافا ادم نلاحظ أن المشرع الجزائري أخضع عقوبة اختلاس الأموال العمومیة لأحكام التق
  .مكرر  8للمادة 

سیادة القانون الدولي على القانون " إلا أن إعمال المؤسس الدستوري الجزائري لمبدأ   
ھذا یجعل الجزائر تخضع  ،من الدستور الجزائري 132حسب ما جاءت بھ المادة " الوطني 

                                                             
  .209سابق ،صفحة المرجع الدراسة مقارنة، -محمد لطفي،آلیات الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي الإنساني.د  1
  . 210سابق ،صفحة المرجع الدراسة مقارنة، -آلیات الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي الإنساني ، محمد لطفي.د  2
،والملاحظ أنھا مادة جدیدة لم تكن  2004نوفمبر  10المؤرخ في  14- 04أضیفت ھذه المادة بموجب القانون رقم   3

قانون  ،الذي یتضمن  1966یونیو سنة  8الموافق  1386 صفر عام 18المؤرخ في  155-66موجودة في الأمر رقم 
وأصبحت  2000وسنة  1991وكانت نتاج العشریة السوداء التي مرة بھا الجزائر بین  الإجراءات الجزائیة الجزائري

   .الجزائر تعي خطورة الجرائم الإرھابیة وكونھا قد تكون جرائم ضد الإنسانیة
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نظام (من ھذا النظام  6إلیھ ،وتعفى الجرائم الواردة في المادة  الانضماملنظام روما بمجرد 
  .من أحكام التقادم ) روما

  الدفع بإطاعة الأوامر العلیا للقادة والرؤساء : الفرع الثالث 
یستطیع كبار مجرمي الحرب أن یزعموا بأن الجرائم التي ارتكبوھا كانت بأمر  ھل   

  .أصدره إلیھم رئیس أو قائد لم یكن بإمكانھم مناقشة أو عدم إطاعـتھ ؟ 

من القواعد المعروفة في نطاق القانون الجنائي الداخلي ،أن أمر الرئیس الأعلى یعتبر سببا  
 40وھذا ھو اتجاه المشرع العراقي في المادة  معینة ، من أسباب الإباحة متى توافرت شروط

لا جریمة إذا وقع الفعل من موظف أو :" من قانون العقوبات العراقي التي نصت على 
  : شخص مكلف بخدمة عامة في الحالات التالیة 

ً لما أمرت بھ القوانین أو اعتقد أن إجراءه من اختصاصھ  - 1   .إذا قام بسلامة نیة بفعل تنفیذا

ً لأمر صادر إلیھ من رئیس تجب علیھ طاعتھ أو اعتقد أن طاعتھ  -2  إذا وقع الفعل منھ تنفیذا
الفاعل كان مبنیا على أسباب معقولة ویجب في الحالتین أن یثبت أن اعتقاد واجبة علیھ ،

 إذا،وأنھ لم یرتكبھ إلا بعد اتخاذ الحیطة المناسبة ،ومع ذلك فلا عقاب في الحالة الثانیة ،لھ
من قانون  39وجاء في المادة . "كان القانون لا یسمح للموظف بمناقشة الأمر الصادر إلیھ 

  :لا جریمة "  العقوبات الجزائري

  .بھ القانون أو أذن بھ القانون  رإذا كان الفعل أم - 1

المشروع عن النفس أو عن الغیر أو ھ الضرورة الحالة للدفاع یإذا كان الفعل قد دفعت إل -2 
  ". الاعتداءبشرط أن یكون الدفاع متناسبا مع جسامة  للغیر أو مال مملوك للشخصعن 

فإن إن كان الأخذ بھذه القاعدة لا یترتب علیھ أي خلاف في نطاق القانون الجنائي الداخلي ، 
تطبیقھ في القانون الجنائي الدولي كان محل خلاف في الفقھ الجنائي الدولي حول مدى أن 
تكون الأفعال المكونة للجرائم الدولیة والتي كانت تنفیذا لأوامر الرئیس سببا من أسباب  

یعد سبب من أسباب فظھر اتجاه فقھي یعتبر أن الأمر الصادر من الرئیس الأعلى ، الإباحة
ویقبل ھذا الرأي بتجرید الفعل من صفتھ الإباحة مثل ما ھو معمول بھ في القانون الداخلي ،

غیر المشروعة مستندا في ذلك إلى ضرورات النظام العسكري ،المبني على طاعة الأمر 
حین خاطب الجیش  1العسكري ولو لم یكن مشروع ،وھذا ما عبر عنھ الجنرال مونتغمري 

إذا كان كنھ الدیمقراطیة ھو الحریة،فإن كنھ الجیش ھو " ئلا قا1946البریطاني عام 
الانضباط ،لیس للجندي أن یقول شیئا ،من واجب الجندي الطاعة ،بدون طرح أسئلة لكل 

  .  "الأوامر الموجھ إلیھ من الجیش ،أي من الأمة 
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الجنائي ،لأن  أن الأخذ بھ لا یعني تقویض بنیان القانون الدولي الاتجاهكما یؤكد أنصار ھذا   
ر المشروع ویكفل المسؤولیة الجنائیة تظل قائمة على عاتق الرئیس الذي أصدر الأمر غی

  .تحقیق أھداف القانون الدولي في ردع الجرائم الدولیة  توقیع العقاب علیھ

الثاني المخالف لھ فیرفض أن یكون أمر الرئیس الأعلى سببا من أسباب الإباحة  أما الاتجاه 
رؤوس ،فلا یمكن تطبیق قاعدة داخلیة على الصعید الدولي فیؤخذ الإختلاف بین لفعل الم

النظامین الداخلي والدولي ،فالقانون الدولي لھ أن یرى أن فعل المرؤوس یشكل عدوانا على 
فیكتسب ھذا الفعل الصفة غیر المشروعة دون تقیید من .المصالح التي یحمیھا ھذا القانون 

دین في ذلك على سیادة القانون الدولي على القانون الداخلي ،كما أن القانون الداخلي مستن
فعل المرؤوس یعني إفلاتھ من العقاب ،وبالتالي   لإباحةببا اعتبار أمر الرئیس الأعلى س

الدولیة الجنائیة التي یضفیھا القانون الدولي الجنائي على حقوق الإنسان القضاء على الحمایة 
السابق على ارتكاب أعمال أكثر وحشیة إذا كانت المسؤولیة تقع فقط ، كما قد یشجع الرأي 

على الرئیس دون المرؤوس ،والرئیس سیدفع بأن الأمر صدر إلیھ من رئیس أعلى منھ وھي 
   .1الجرائم الدولیة  ارتكابة یصعب فیھا تحدید المسؤولیة الجنائیة عن غحلقة مفر

  .سببا لتخفیف العقوبة على المرؤوس  وإن كان یمكن أن یعتبر أمر الرئیس الأعلى 

یجب أن معلوما للقادة العسكریین والرؤساء أن أوامرھم العسكریة محكومة في إطار   
القانون الدولي الإنساني ،وعدم الخروج من ھذا الإطار ،ومما لاشك فیھ أن الأوامر 

ذلك یؤدي إلى العسكریة لھا طابع ممیز وھي التنفیذ الفوري وعدم التردد ،والقول بغیر 
ً على كسب المعركة حیث أن السرعة أحد  الفوضى والعصیان والتمرد،كما أن للزمن أثرا

وخلال دوران رحى الحرب قد تصدر . عوامل النصر والتراخي قد یؤدي إلى الھزیمة 
الأوامر العسكریة مخالفة للقوانین الدولیة من الرؤساء إلى المرؤوسین ،والرتب الدنیا ھي من 

لأوامر ،وبعد نھایة الحرب یفتح مجال المساءلة القانونیة على تلك الأفعال والأوامر التي ینفذ ا
أصدرتھا ،وتكون المساءلة إما من المجتمع الدولي أو من الدولة المنتصرة أو التابع لھا 

من اتفاقیات جنیف الأربعة ،وقد یدفع المخالف 49،50،129،146استنادا إلى المواد  عسكریا
  .2لأوامر العلیا على أنھ سبب من أسباب الإباحة بإطاعة ا

  العسكري غیر المشروع  مرود القانونیة لواجب الطاعة للأدحلا:  أولا  
السؤال الذي یدور بصدد تناول ھذا الموضوع ھو ھل یمكن للمرؤوس أن یرفض تنفیذ  

 ھالأمر الصادر إلیھ من رئیسھ ؟وإذا ما أطاعھ ونفذ ھذا الأمر فھل یمكن مساءلتھ بحسبان أن
  .ارتكب جریمة أم أنھ لا یمكن مساءلتھ وبالتالي براءتھ من أي تھمة أسندت إلیھ ؟
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ي الجنائي ظھرت ثلاث نظریات بخصوص مسألة امكانیة رفض فعلى صعید الفقھ الدول
  :المرؤوس العسكري تنفیذ الأمر الصادر إلیھ من رئیسھ ھي 

وتذھب ھذه النظریة إلى أن العسكري یجب أن یطیع رئیسھ  :نظریة الطاعة العمیاء   - أ
طاعة عمیاء ،ولا یجوز لھ التردد في تنفیذ الأمر الصادر إلیھ حتى ولو كان مخالفا للوائح 

أن أمر الرئیس یغیر من طبیعة الخطأ الذي یرتكبھ المرؤوس والقوانین ،ویرى بعض الفقھ 
یس ولا یملك إلا أن ینفذه ،وبعد ذلك لا یسأل ،فھو مطالب بالطاعة حین یصدر إلیھ أمر الرئ

المرؤوس عن نتائجھ ،فحسب ھذه النظریة فأمر الرئیس الأعلى یعد سبب إباحة ینفي عن 
فبدون الطاعة العمیاء لن یكون ھناك ترابط وبدون ،1فعل الموظف أو الجندي صفة الجریمة 

لطاعة الكاملة للمرؤوس فالضرورة العسكریة ھي أساس االترابط لن یوجد نظام عسكري، 
لا یجرأ المرؤوس على مخالفة الرئیس وإلا تعرض للمساءلة تحت طائلة ،ولأوامر الرئیس 

العصیان ،فالمرؤوس ھنا حسب ھذه النظریة خاضع إلى حالة إكراه لا یمكن تجاھلھا ،ولا 
   . یمكن للقانون الدولي الجنائي أن یغفلھا

فعززوا آراءھم بتسویغات منھا قرینة الرشاد أو وذھب أنصار ھذا الاتجاه لأبعد من ذلك   
المشروعیة ،ومفادھا أن أوامر الرؤساء تحمل شھادة بالمشروعیة بحكم مسؤولیة الرؤساء 
عن تحقیق الصالح العام وخبرتھم تجعلھم أكث إدراكا للعمل وحاجاتھ وتمكنھم من إصدار 

،فھذه النظریة تسلب من الموظف أو الجندي روح التفكیر وتلغي الشجاعة  الأوامر السدیدة 
،وھذا كما یلغي ھذا الاتجاه مبدأ الشرعیة الأدبیة لدیھ و تجعل منھ آلة تنفذ الأوامر ولا تناقش 

ھو الأثر السلبي لھذه النظریة الذي یجعل انتھاك قواعد القانون الدولي الإنساني سھلا تحت 
  .عمیاء مسمى الطاعة ال

تعترف نظریة الطاعة النسبیة أو الطاعة العاقلة للمرؤوسین : نظریة الطاعة النسبیة  -ب
بحقھم في مراقبة مشروعیة الأوامر التي تصدر إلیھم ،ویرى أنصار ھذه النظریة أن 

العسكریین لیسوا أدوات عمیاء ولا آلات صماء ،بل ھم محاربون وعقلاء یقومون بواجباتھم  
ب عدم العدالة والحریة للجمیع ،وطبقا لھذه النظریة یكون  على العسكریین واجلتحقیق 

  .المشروعیة  وتسمى كذلك نظریة .2ة إطاعة الأوامر غیر المشروع
  : إلا أن ھذه النظریة لم تسلم من النقد من حیث    
بیقھ لأنھ تط ھذا الاتجاه وإن كان یبدو للوھلة الأولى مرضیا وكافیا ،إلا أنھ من الصعب –أ 

،خصوصا 3لیس من السھل أن یطلب من كل مرؤوس أن یقدر مشروعیة الأمر المتلقى 
فلا یكون عامل الزمن  .الجندي  فنحن نعلم أن عامل الزمن مھم ومؤثرا على كسب المعركة 

  . في صالح الجندي ولا یتسنى لھ وقف القتال والبحث عن مشروعیة العمل الصادر إلیھ 
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إن ھذه النظریة مدمرة لكل نظام في الجیش ،فالجیش ھو أداة حرب ودرع والأمان   -ب 
وسر قوتھ في الطاعة ،فإن الأخذ بھذه النظریة على إطلاقھا یؤدي إلى إعاقة سیر العمل في 
المرافق العامة لا سیما العسكریة منھا ،والتي بسبب طبیعتھا الخاصة لا یمكن أن تسمح 

یبحثون في مشروعیة الأوامر الصادرة إلیھم عن " قضاة مشروعیة  "للمرؤوسین أن یكونوا 
رؤساءھم ،ویمتنعون عن تنفیذ الأوامر التي یعتقدون عدم مشروعیتھا ،وھم في الغالب أقل 

  .1درایة في ھذه الأمور 
إعطاء الموظف حق مراقبة مشروعیة الأمر المتلقى سوف یؤدي في النھایة إلى إعطاء  –ج 

القرار النھائي لا إلى المحكمة العلیا ولا إلى الوزیر المختص إنما إلى الموظف الذي یقوم 
  .بالتنفیذ 

تقوم ھذه النظریة على التوفیق بین النظریتین السابقتین ،فظھرت ھذه  :نظریة الوسط  - ج
النظریة لتكون حلا وسطا یحافظ على حسن سیر العمل وانتظامھ و اطراده في ظل ما یملیھ 

   .2مبدأ المشروعیة من احترام للقوانین والأنظمة 

  :ویذھب الاتجاه السائد فیھا وفي الفقھ إلى التفرقة بین حالتین   

وفیھا یكون الأمر الصادر من الرئیس غیر مشروع ویأتیھ المرؤوس :الحالة الأولى   - أ 
العلم بالصفة المجرمة للأمر  لانتفاءبحسن نیة معتقدا مشروعیتھ ،فینتفي لدیھ القصد الجنائي 

یعد عنصرا ھاما لقیام القصد الجنائي ،وإذا ثبت بأن المرؤوس قد أتى فعلھ بعد التثبت  الذي
  .فتنتفي في حقھ المسؤولیة غیر العمدیة  والتحري

وفیھا یعلم المرؤوس بعدم مشروعیة الأمر إلا أنھ یقوم بتنفیذه تحت : الحالة الثانیة  –ب 
  .الضغط على إرادتھ فتنعدم لدیھ حریة الإختیار ،فیعتبر الأمر في ھذه الحالة مانعا للمسؤولیة 

وقد ینفذ المرؤوس الأمر غیر المشروع لمواجھة حالة ضرورة ،فعتبر الأمر الرئاسي في  
  .3ھذه الحالة مانعا من العقاب 

خرجت ھذه الأوامر عن المشروعیة بصورة ظاھرة ،أو  ھ إذافي حین یرى بعض الفقھ أن
ؤولیتھ كان تنفیذھا یلحق بالمصلحة العامة ضررا جسیما فلا مجال لتنصل المرؤوس من مس

  .4 عند التنفیذ ،إذ علیھ أن یمتنع عن الطاعة حتى ولو أصر الرئیس على التنفیذ
أقرب إلى  ویرى جانب من الفقھ أن نظریة الوسط أكثر اعتدالا وتمتاز عن سابقتیھا بأنھا  

ً، ومخالفة للتشریع  المنطق والعدالة ،لأنھ لا یجوز الإقرار بشرعیة أوامر غیر مشروعة أصلا
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ام بل تعتبر تعدیا علیھ ،فھنا یجب عدم التسلیم بطاعة الرئیس لأنھا طاعة بمخالفة أو للنظ
  .القانون والنظام 

  الأوامر العلیاطاعة ة الدفع بالدولی رفض المحاكم:  ثانیا 

المتفق علیھ بأن الكثیر من الجرائم الدولیة كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة ،بما في   
ذلك جریمة إبادة الجنس البشري ،ھي أفعال ترتكب بوحي من الدولة عن طریق أوامر 

ولا یتصرف ھذا الجاني لحسابھ الخاص ،فھذا الدفع تصدر للجاني من رؤسائھ أو حكومتھ ،
  .ي للحصول على إعفاء من المسؤولیة أو على الأقل تخفیفھا یستند علیھ الجان

  : مبرغ نور محكمة –أ 

وقد جاء في تلك المحاكمات التي تلت الحرب العالمیة الثانیة ،أن ارتكاب شخص لفعل   
مجرم تنفیذا لأمر رئیس تجب طاعتھ أو لأوامر الحكومة لا تعفیھ من المسؤولیة الجنائیة 

  .اعتباره ظرفا مخففا للعقاب ،دون أن یمنع ذلك من 
من لائحة المحكمة العسكریة للشرق  6من لائحة نورمبرغ والمادة  8وقد جاء في المادة  

ً من المسؤولیة دفاع المتھم بأنھ كان یعمل بناءا على " الأقصى بطوكیو  ً معفیا لا یعد سببا
ً للعقوبة إذا  ً مخففا تعلیمات حكومتھ أو بناء على أوامر رئیس أعلى ،وإنما قد یعتبر ھذا سببا

  . "المحكمة أن العدالة تقتضي ذلك  رأت
. وقد أكدت محكمة نورمبرغ على عدم الخضوع للأوامر الرئاسیة ذات الطابع الظاھري    

وعند صیاغة لجنة القانون الدولي لمبادئ محكمة نورمبرغ ظھر اتجاھین في مسألة أمر 
یعارضھ إلا أنھ تم الرئیس ،الإتجاه الأول یؤید ما ذھبت إلیھ محكمة نورمبرغ ،واتجاه ثان 

لا یعفى من :"تغلیب ما ذھب إلیھ الاتجاه المؤید لمحكمة نورمبرغ وجاء النص كالتالي 
إلا في المسؤولیة من یرتكب الجریمة بناء على أمر صدر إلیھ من حكومتھ أو رئیسھ الأعلى 

ً بحریة الاختیار   .1" الحالة التي لا یكون فیھا مرتكب الجریمة محتفظا
الكثیر من الحكومات فكرة حریة الاختیار عند تقریر مسؤولیة المرؤوس مما وقد تبنت   

من مشروع تقنین الجرائم ضد السلام  4تؤكد في المادة  1945جعل لجنة القانون الدولي سنة 
ارتكاب المتھم لجریمة من الجرائم المنصوص علیھا في :" وأمن البشریة التي نصت على 

متى كان  الدولیةومتھ أو رئیسھ الأعلى لا یعفیھ من المسؤولیة ھذا التقنین بناء على أمر حك
  " . في إمكانھ في الظروف القائمة وقت الارتكاب عدم الامتثال لذلك الأمر 
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  : الجنائیة الدولیة  محكمةال – ب

أكثر تحدیدا فنص على أن الشخص لا یعفى  الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة  ن النظاماك  
إلا إذا كان تصاص المحكمة إذا كان الفعل  تنفیذا لأوامر علیا صادرة إلیھ ،الخضوع لاخمن 

القانون یلزمھ بتنفیذ تلك الأوامر،ولم یثبت أنھ كان یعلم أنھا غیر مشروعة،وكان وجھ عدم 
وامر الخاصة بالإبادة مشروعیة الفعل غیر واضح ،مع اعتبار الصفة غیر المشروعة للأ

وھذا طبقا لما جاءت بھ .ائم ضد الإنسانیة من الأمور الظاھرة والواضحة والجرالجماعیة 
في حالة ارتكاب أي شخص لجریمة من  -1 : "من نظام روما الأساسي بقولھا 33المادة 

المسؤولیة الجنائیة إذا كان  الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، لا یعفى الشخص من
 امتثالا لأمر حكومة أو رئیس، عسكریا كان أو مدنیا، عدا فيارتكابھ لتلك الجریمة قد تم 

  :  الحالات التالیة
  إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئیس المعني؛) أ(
  إذا لم یكن الشخص على علم بأن الأمر غیر مشروع؛) ب(
  إذا لم تكن عدم مشروعیة الأمر ظاھرة؛) ج(
لمادة، تكون عدم المشروعیة ظاھرة في حالة أوامر ارتكاب جریمة لأغراض ھذه ا - 2

  ". ضد الإنسانیة الإبادة الجماعیة أو الجرائم
أعلاه أكثر اتساعا عن ما ھو منصوص علیھ في التشریعات  33والواضح أن نص المادة   

من قانون العقوبات  40من قانون العقوبات المصري والمادة  63الوطنیة ومن ذلك المادة 
العقوبات الجزائري ،حیث تحدد ھذه التشریعات العقابیة  من قانون 39العراقي والمادة 

أسباب الإباحة على الموظف العام ،على خلاف الوضع بالنسبة للنص  الوطنیة الاستفادة من
الذي جعل أي شخص یستفید من سبب من أسباب الإباحة في الحالة التي یكون ارتكاب الفعل 
ً لأمر حكومة واجب الطاعة على كل المقیمین على أرض الدولة   .المكون للجریمة امتثالا

من نظام روما الأساسي أنھا تتطلب أن  33مادة یتضح من الشروط التي وضعتھا ال ذاكوھ
بذلك مواجھة حالتین ،الحالة الأولى  33یكون مرتكب الفعل حسن النیة ،ویعني نص المادة 

إلیھ  الأمرصدورثانیة ھي ھي صدور الأمر مباشرة من الحكومة إلى الشخص ،وحالة 
طاعتھ ،كما یتمیز نص ھذه المادة  ى المرؤوسبطریق غیر مباشر عن طریق رئیس تجب عل

بأنھ ترك عبء إثبات توافر شرط الإباحة للقواعد العامة في الإثبات الجنائي ،ولم یحمل 
  .1 )سبب الإباحة (مرتكب الفعل عبء إثبات ھذا السبب 

سبب مبرر للإعفاء من المسؤولیة إذا  كقاعدة عامةوھكذا فأمر الرئیس الأعلى لا یعتبر   
،فھو یستطیع " مسیرا " كنة مخالفتھ ،فمن یتلقى الأمر لیس إنسان ألي كانت لدى المرؤوس مُ 
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في كثیر من الأحیان تقدیر ما یطلب منھ أن یقوم بھ ،ویستطیع رفض تنفیذه ،فالتسلیم بقاعدة 
لى انتھاك النظام الدولي وإھدار یس ینفي المسؤولیة الجنائیة الدولیة یؤدي إئأن أمر الر

المصالح الدولیة ،وبالتالي فالفرد یمكنھ التخلص من المسؤولیة على أساس أن دولتھ أجازت 
  .ھ بتنفیذه ،بالرغم من أنھ یملك رفض طاعتھ الفعل المرتكب وأمرت

لحرب ھذا عن القاعد العامة ،فقد استثنى النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة جرائم ا 
مر الرئیس الأعلى واأوجرائم العدوان من مبدأ عدم جواز الدفع بالمسؤولیة الناتجة عن تنفیذ 

عن ارتكابھما  ا سمح بالتحلل من المسؤولیة المترتبة ـالسالفة الذكر ،م 33الواردة في المادة 
الأعلى وإفلات مرتكبھا من العقاب بحجة تنفیذ أوامر الرئیس ) جرائم الحرب والعدوان(

  .وعدم معرفتھ المسبقة بأن ھذه الأوامر غیر مشروعة 

العدوان بعدم المشروعیة جریمة وھذا یجعلنا نتساءل عن أسباب عدم شمول جرائم الحرب و 
  . الظاھرة ؟

من نظام روما الأساسي تتناقض مع المنطق ،فما الذي یجعل  33من المادة  2إن الفقرة   
رائم ضد الإنسانیة ظاھرتي عدم المشروعـیة ،في حین لا والجالجماعیة جریمتي الإبادة 

  .1كذلك ؟ یمكن اعتبار جرائم الحرب وجریمة العدوان 

یعتقد بعض الفقھ أن ھذه الفقرة فیھا نوع من الغرابة ،ولا یمكن تفھم سبب تحدید ھذه الفقرة   
  .سانیة فقط الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنظاھریة عدم مشروعیة الأمر في جریمتي 

 ،ألیست الأوامر) جرائم الحرب وجریمة العدوان(وماذا بالنسبة للجریمتین الأخریین 
فالأوامر الصادرة ،جرائم الحرب بالأخص ،الصادرة بارتكابھا عدم مشروعیتھا ظاھرة 

بارتكاب أفعال تتنافى مع قوانین وعادات الحرب تكون فیھا عدم المشروعیة ظاھرة 
إن الذي یخالف قوانین الحرب لا " جدا،وھذا ما سبق وأشارت إلیھ محكمة نورمبرغ بقولھا 

لة یمكن أن یحمي نفسھ وراء حجة القیام بتنفیذ أعمال بأمر من الدولة ،لا سیما إذا كانت الدو
   " . قد تجاوزت الحدود التي رسمھا القانون الدولي 

تتنافى مع المنطق القانوني أیضا في تحدید   33من المادة  2الفقرة فمن جھة أخرى   
ظاھریة عدم مشروعیة الأوامر في نطاق جریمتي الإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة 

قواعد وعادات الحرب في النزاعات ،والكل یعرف ما یرتكب من أفعال وجرائم مخالفة ل
المسلحة الدولیة وغیر الدولیة ، وھذه الجرائم بالطبع ترتكب تنفیذا لأوامر الرئیس الأعلى 
،فكیف نعطي الحق لمرتكب ھذه الجرائم الفرصة للإفلات من العقاب بحجة تنفیذه لأوامر 

  .الرئیس الأعلى وأن عدم المشروعـیة ھذه الأوامر لم تكن ظاھرة 
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أو تفسیر إلا لتبریر  لیس لھ مبرر بھذه الصورة أن ھذا التحدید 1لذلك یرى جانب من الفقھ   
الجرائم المرتكبة من قبل الجنود الذین ینتمون إلى دول عدوانیة عارضت منذ البدایة إنشاء 

ال المحكمة الدولیة الجنائیة ،بحیث لا یمتد اختصاص المحكمة الدولیة الجنائیة إلى ھذه الأفع
،ویكون ھناك فرصة للإفلات من العقاب بحجة أن الأمر الصادر من الرئیس الأعلى عدم 

  .المشروعیة فیھ لم یكن ظاھرا 

من نظام روما جعلت الدفع بإطاعة أوامر الرئیس حجة  33/2بھذه الصورة تكون المادة   
  .لإنساني للعدوان أم الجرائم ،وھذا ھو بحق أكبر عقبة أما تطبیق القانون الدولي ا

كون عدم تمن نظام روما ،بحیث  33من المادة  2دعا الفقھ إلى تعدیل الفقرة ذا ھول   
في كل الجرائم الخاضعة لاختصاص  ةمشروعیة الأمر الصادر من الرئیس الأعلى ظاھر

ا الدفع للإفلات من العقاب على ذالمحكمة الدولیة الجنائیة ،فلا یمكن بعد ذلك التمسك بھ
ارتكاب تلك الجرائم الأربعة السالفة الذكر بحجة عدم ظاھریة عدم مشروعیة 
الأمر،وخصوصا جرائم الحرب خصوصا بعد التطور الحاصل في نطاق القانون الدولي 
الإنساني ،وقواعد الحرب في اتفاقیات جنیف والبروتوكولات الإضافیة ،بعدما أصبحت ھذه 

      .  عد معروفة مع تطور آلیات نشر القانون الدولي الإنساني القوا

بموجب ھذه القواعد القادة العسكریین كونھم یجھلون ھذه فلا یعفى من المسؤولیة القانونیة   
القواعد ،بل على الدولة أن تبلغ قادتھا بعدم مخالفتھا،وعلى القادة إبلاغ ذلك إلى الأشخاص 

  . إمرتھم تحتالذین یعملون 

  الجنائي من دولة الجاني والمجني علیھ الدفع بالعفو:الفرع الرابع 
من ضمن الوسائل المتبعة لتطبیق سیاسة الإفلات من العقاب عن الجرائم الدولیة      

إلى الخاضعة للقانون الدولي الجنائي التي تنتھك حقوق الإنسان ،ھو منح عفو عام أو خاص 
والواقع أن فكرة العفو عن الجرائم فكرة قدیمة ،كان یجري . الأشخاص المتھمین بارتكابھا 

  .النص علیھا في معاھدات الصلح التي تعقب الحروب

-أنھا موجودة في كل معاھدة صلح  وافترضھ جروسیوس یوقد دافع عن ھذه الفكرة الفق 
بُ الماضي ویمحوه  -صراحة حتى إذا لم یرد النص علیھا  ،وبالتالي وفي رأیھ أن الصلح یجُ

و عن فوالع. 2 ء لحرب جدیدةىلا یجوز ترك الأحقاد تستمر ،لأن الأحقاد إذا تركت فإنھا تھی
الجرائم الدولیة كان جزءا من سیاسة الإفلات من العقاب التي سادت في مناطق عدیدة من 

  .العالم خلال القرن العشرین ،وساھمت في التشجیع على انتھاكات عدیدة لحقوق الإنسان
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ن العفو ھو تنازل المجتمع عن كل أو بعض حقوقھ التي خلفتھا الجریمة ،وذلك لأسباب إ  
عدیدة منھا الرغبة في إسدال الستار على جریمة أو جرائم من نوع معین ،ویكون العفو 
شاملا وقد یكون العفو عن العقوبة فقط ویسمى ھذا بالعفو غیر التام ، وھذا الحق مقرر في 

من الدستور المصري على   149طنیة لرئیس الدولة ،وقد نصت المادة أغلب التشریعات الو
یضطلع رئیس الجمھوریة ،بالإضافة "من الدستور الجزائري  77ذلك ،كما ورد في المادة 

أحكام أخرى في الدستور بالسلطات والصلاحیات إلى السلطات التي تخولھا إیاه صراحة 
،كما نصت المادة  ..."العقوبات أو استبدالھا لھ حق إصدار العفو وحق تخفیض.....:الآتیة 

ما لم ینص مرسوم العفو على خلاف ذلك "من قانون العقوبات الجزائري على  1مكرر 60
،یترتب على تخفیض العقوبات الممنوحة خلال الفترة الأمنیة تقلیص ھذه الفترة بقدر مدة 

  .التخفیض من العقوبة 

سنة تقلیص الفترة الأمنیة إلى ) 20(ویترتب على استبدال عقوبة السجن المؤبد بمدة عشرین
  . 1 " سنوات ) 10(عشرة 

ویلجأ عادة إلى العفو الشامل في الظروف السیاسیة ،ومن الممكن أن یكون جماعیا ولكن    
  .لا یوجد ما یمنع من إصداره عن جرائم غیر سیاسیة أو عن جریمة بعینھا

لاشك أن أحكام العفو عن العقوبة أو العفو الشامل المنظمة في التشریعات الوطنیة لیس و  
لھا حجیة مطلقة أما جھات القضاء الجنائي الدولي ،ویؤسس ذلك على ما جاءت بھ الفقرة 

الدولیة  الجنائیة النظام الأساسي للمحكمة(من نظام روما الأساسي  110الأولى من المادة 
لا یجوز لدولة التنفیذ أن تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة التي :"أنھ على  )الجنائیة

،وجاءت الفقرة الثانیة من نفس المادة لتؤكد أن للمحكمة وحدھا حق " قضت بھا المحكمة 
البت في أي تخفیف للعقوبة ، وتبت في الأمر بعد الإستماع إلى الشخص ، ومعنى ذلك أن لا 

لى ورد في تشریعاتھا لتطبیق أحكام العفو عن العقوبة أو العفو یجوز للدول أن تستند ع
شأنھم أیة عقوبات من المحكمة الجنائیة الدولیة أو غیرھا الشامل على الأشخاص الصادر ب
  . من جھات القضاء الجنائي الدولي 

  : المجني علیھرضا :  أولا 
علیھ كسبب من أسبا الإباحة لا تقر التشریعات الجنائیة الداخلیة الاعتراف برضا المجني  

تمثل إعتداء على مصلحة موضوع اھتمام المجتمع كالحق في   الجریمة  خاصة إذا كانت
  .2الحیاة وسلامة الجسد 

                                                             
حرمان المحكوم علیھ من تدابیر التوقیف : مكرر من قانون العقوبات الجزائري یقصد بالفترة الأمنیة 60طبقا للمادة  1

لتطبیق العقوبة ،والوضع في الورشات الخارجیة أو البیئة المفتوحة ،وإجازات الخروج ،والحریة النصفیة والإفراج 
  .المشروط
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وتكون النیابة العامة ھي من یمثل الحق العام للمجتمع وتطالب بتوقیع العقوبة على مرتكب   
   .الجریمة

ھذا على النطاق الداخلي ،أما على الصعید الدولي فالمخالفة القانونیة الدولیة تزول دائما  
وحتما إذا رضا عنھا من وقعت المخالفة الدولیة في مواجھتھ ،وھذا راجع إلى أن أحكام 
القانون الدولي تقوم كلھا على رضا أشخاص القانون الدولي ،فإذا وقعت من أحد أشخاص 

 ي مخالفة لإحدى قواعد ھذا القانون في مواجھة شخص قانوني دولي أخر ،ولدالقانون ال
ورضا ھذه الأخیر بوقوعھا فإن ھذا القبول یحول العمل من عمل قانوني غیر مشروع في 

  .یرتب تحمل تبعة المسؤولیة الدولیة  الأصل ،إلى عمل قانوني مقبول لا
الدول بالتدخل بالقوة المسلحة لاحتلال إقلیم دولة إحدى وھنا یثور التساؤل ،ھل لو قامت  

أخرى ،كما فعل الإتحاد السوفیاتي سابقا في أفغانستان والولایات المتحدة الأمریكیة في 
العراق ،وقبلت سلطات الدولة الأخرى ھذا الاحتلال ،ھل تنتفي المسؤولیة الدولیة عن الدولة 

  .الأولى القائمة بالاحتلال ؟
جابة على ھذا التساؤل الجوھري تحتاج إلى تفصیل دقیق ،فمن ناحیة كما یوجد الواقع أن الإ 

في القانون الداخلي ما یسمى بقواعد النظام العام التي لا یجوز الاتفاق على مخالفتھا ،وكل 
 ً ً ولا ینتج أثرا  ،فكذلك على الصعید الدولي ،ھناك ماقانونیا اتفاق على مخالفتھا یعد باطلا

 د الدولیة الآمرة التي تشكل أركان وأعمدة النظام القانوني الدولي ،ومن ثم لامى بالقواعسی
یجوز للدول الاتفاق على مخالفة تلك القواعد كالقواعد المتعلقة بالبیئة البحریة لا یجوز 

،وكذلك حقوق الإنسان واستخدام القوة البیئة لأنھ مخالفة لتلك القواعد  الاتفاق على تلویث
حول الفعل من غیر مشروع إلى یُ  ھنا لاحیث أن رضا المجني علیھ  ،الخ...والتھدید بھا 

مشروع ،فإذا قامت دولة بالسماح لدولة أخرى بإبادة جماعات بشریة للقضاء على 
الاضطرابات الداخلیة بھا ،فإن ھذه الموافقة لا تنفي الصفة غیر المشروعة عن فعل الإبادة 

  .1آمرة من قواعد القانون الدولي  ةالذي تجرمھ قاعد

  : المخالفة الدولیة في مواجھتھاالتي وقعت دولة الرضا : ثانیا 

وبالانتقال إلى مناقشة عملیة رضا الدولة ذاتھا فیجب توافر مجموعة من الشروط في ھذا   
   :الرضا حتى ینتج آثاره ھي 

أن یكون ھذا الرضا صادر عن سلطة شرعیة تملك صلاحیة القبول والرفض ،بمعنى أن   -أ 
،كما حدث في ،لا تمثل شعب الدولة تمثیلا حقیقا ً عملیة الرضا لا یصلح صدوره عن حكومة 

الثوار الأفغان في مواجھة الاحتلال السوفیاتي كتعبیر عن الرفض الشعبي  مأفغانستان ،من قیا
رضت بھ حكومة كابل ،وعملیة تحدید مدى شرعیة الحكومة القائمة، مسألة  امالمسلح ل

  . یحددھا دستور الدولة ذاتھا 
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ً  –ب  ً ومعاصرا أن یكون ھذا الرضا صادر قبل العمل غیر المشروع ،أو أن یكون مصاحبا
إلى عمل مشروع  حول العمل غیر المشروعوذلك لأن الرضا اللاحق لا یُلوقت حدوثھ ،

ي لا یمنع نشوء المخالفة الدولیة ،لكنھ فقط یتضمن تنازل الدولة التي صدر عنھا ،وبالتال
  .الرضا عن حقھا في المطالبة بالتعویض 

ً عن إرادة صحیحة غیر معیبة ،والواقع أن عیوب  –ج  یجب أن یكون ھذا الرضا ،صادرا
الرضا في النطاق الدولي لا تختلف في الطبیعة والجوھر عن عیوب الرضا في القانون 

    . 1الخاص لكنھا فقط تختلف في الدرجة والمدى،وھذه العیوب ھي الغلط والغش والإكراه 
عن الدولة لا أثر لھ بالنسبة للدول الأخرى التي وقعت  الصادر والجدیر بالذكر أن الرضا   

المخالفة في مواجھتھا ولم ترض عن وقوعھا ،أي نسبیة أثر الرضا و انحصاره على الدول 
  .التي صدر منھا 

  البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقیة جنیف والعفو ؟:ثالثا  
عن الجرائم ة العامة أنھ لا یجوز منح العفو یُثار سؤال لدى البعض إذا كانت القاعد   

من ) 6(من المادة السادسة  5الخطیرة بما فیھا جرائم الحرب ،فلماذا نصت الفقرة 
لدى انتھاء –تسعى السلطات الحاكمة " على  1977البروتوكول الإضافي الثاني لعام 

لمنح العفو الشامل على أسع نطاق ممكن للأشخاص من الذین شاركو في  –الأعمال العدائیة 
النزاع المسلح ،أو الذین قیدت حریتھم لأسباب تتعلق بالنزاع المسلح سواء كانوا معتقلین أم 

  " .محتجزین 
اختلف الفقھ حول ھذه المسألة ،فذھب اتجاه من الفقھ الدولي الجنائي إلى القول ،أنھ رغم   

النص للجدل لكن لا بد من التأكید ھنا أن ھذا الحكم یسعى بصفة خاصة إلى إثارة ھذا 
التشجیع على إطلاق صراح الأفراد الذین یخضعون للإجراءات الجنائیة أو غیرھا من 

العدائیة ،ولا ینبغي بأي  لالإجراءات بموجب القانون الداخلي ،نتیجة لمشاركتھم في الأعما
م على أنھ عفو مؤید لجرائم الحرب،أو غیرھا من الجرائم حال من الأحوال تأویل ھذا الحك

  .2الدولیة المرتكبة في النزاعات المسلحة الداخلیة 
قد جاءت السالفة الذكر  6/5تأیید بعض الفقھ لھذا الرأي إلا أنھ یعتقد أن المادة ورغم   

ھا لأنھا بصیغة عامة یمكن معھا أن تؤول بأنھا تشمل جرائم الحرب والأشخاص المتھمین ب
نصت على أن العفو یمنح لكل أطراف النزاع ،لذلك اقترح ھذا الفقھ بأن یكون ھناك تعدیل 

  .ث یرد فیھ استثناء الأشخاص المتھمین بارتكاب جرائم الحرب حیللنص ب
  وتجدر الإشارة إلى أن ھناك نوع آخر من الإعفاءات قد تمنح لبعض الأشخاص ،وھي تلك   

                                                             
  .227صفحة  ،السابقمرجع ،الدراسة مقارنة  -محمد لطفي ،آلیات الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي الإنساني.د  1
  . 173-172المرجع السابق ،صفحة دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسان ،عبد الله علي عبو سلطان، .د  2



 
 

      
67 

،وھذه اللجان ھي جزء من عملیة  1 " لجان المصالحة الوطنیة "قبل  الإعفاءات الممنوحة من
ٍ إلى نظام حكم أكثر انفتاحا ، وتتولى ھذه اللجان التحري عن الخروقات    التحول من نظام قاس

  إعفاءات على أساس كل حالة على حدى الشدیدة لحقوق الإنسان ،وعادة یكون لھا سلطة منح 
المتورطین بارتكاب جرائم الإعتراف بذنبھم ،وطلب العفو من ،وھي عادة تطلب من الأفراد 

  .أجل أن ینالوا ھذا العفو 
ویمكن حسب بعض الفقھ التمییز بین نوعین من العفو الممنوح من قبل ھذه اللجان ،   

 -:النوع الأول . 1987النافذة عام  1984ویرتكزون في ذلك على اتفاقیة منع التعذیب لعام 
لعفو له اللجان مع عدم إعطائھا صلاحیة منح الإعفاءات ،فذا یعني أن منحھا إذا تم تشكیل ھذ

ھذه الاتفاقیة ، حیث أن الأمر  من) 7(السابعة  ةداللمتھمین بارتكاب التعذیب یتنافى مع الم
یتطلب ھنا أن تتم المقاضاة بالنسبة للمتھمین بارتكاب التعذیب، بنفس الطریقة في الجرائم 

  .مقاضاة الجنائیة الاعتیادیة أي ال
إذا كان تشكیل ھذه اللجان قد تم مع إعطاءھا سلطة الأمر بالمقاضاة -:أما النوع الثاني   

والإعفاء عن أي حالة تنفیذا لإرادة الدولة ، فیمكن اعتبار عملھا ھذا جزءا من الإجراءات 
الجنائیة القضائیة ، والتحقیق العادي لتلك الدولة لفترة عمل تلك اللجان ،فإن تم التعامل من 
قبل اللجنة مع ھذه الحالات أي حالات التعذیب بنفس التعامل مع السلوك الجنائي فإن ھكذا 

التعذیب خاصة إذا ما وجد في قرار الإعفاء ما  لاتفاقیةإعفاء وبھذا الشكل لا تعد خرقا 
  .یضمن تعویض الضحایا 

ت المتھمین حسب البعض أن عمل ھذه اللجان ھو إجراء غیر سلیم، لأنھا قد تؤدي إلى إفلا  
،لذلك یجب 2" المصالحة الوطنیة " بارتكاب جرائم خطیرة من العقاب بحجة ما یوصف باسم 

استثناء الأشخاص المتھمین بارتكاب الجرائم الخطیرة من إجراءات ھذه اللجان وضرورة 
  .3خضوعھم للمحاكم الوطنیة 

                                                             
المتضمن تنفیذ میثاق السلم   2006فبرایر سنة  27الموافق  1427محرم عام 28المورخ في  01- 06في الأمر رقم  1

یستفید الأشخاص المحكوم علیھم نھائیا بسبب ارتكابھم أو مشاركتھم في "  16/1والمصالحة الوطنیة الجزائري تنص المادة 
أعلاه،من العفو طبقا للأحكام  2علیھا في الأحكام المذكورة في المادة  ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال المنصوص

یولیو  13الموافق  1420ربیع الأول عام  29المورخ في  08 - 99، وبالرجوع للقانون رقم "ي الدستور المنصوص علیھا ف
یمكن أن تؤسس في النطاق الإقلیمي لكل " منھ على  14المتعلق باستعادة الوئام المدني في الجزائر تنص المادة  1999سنة 

اتخاذ التدابیر التي یخضع لھا الشخص  -.لوضع رھن الإرجاء اتخاذ القرار بشأن ا -: ولایة لجنة إرجاء تكلف بما یأتي 
اقتراح أي تدبیر على السلطات المختصة لمراقبة الوضع رھن  - .إثبات إلغاء الإرجاء والنطق بھ  -.الموضوع رھن الإرجاء

وما بعدھا من  2الفقرة ،كما نصت " تعیین مندوب الإرجاء  -.إثبات انقضاء الإرجاء وتسلیم الشھادة المثبتة لھ  -.الإرجاء 
من نفس القانون على اختصاصات أخرى لھذه اللجنة تشمل السلطة التقدیریة بخصوص الإرجاء وما یتعلق  11المادة 

  .بصحیفة السوابق القضائیة
  . 174،صفحة  سابقالمرجع العبد الله علي عبو سلطان، دور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسان ،.د 2
یستثنى من الاستفادة من  العفو الأشخاص المحكوم علیھم " السالف الذكر على أنھ  01- 06من الأمر  16/2ص المادة تن 3

نھائیا الذین ارتكبوا أفعال المجازر الجماعیة أو انتھاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الأماكن العمومیة ،أو شاركوا 
  ".فیھا أو حرضوا علیھا 
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ً من موانع العقاب    على حد تعبیر اتجاه من الفقھ فعندما ننتھي للقول بأن العفو یعتبر مانعا
) مانع العقاب بحكم الواقع ومانع العقاب بحكم القانون (،إذ أنھ یقسم موانع العقاب إلى نوعین 

فیكون بحكم الواقع عندما یتم إفشال التحقیقات والإدعاء عمدا من قبل الدولة بعد انتھاء النزاع 
  الدولي في إقرار المسؤولیة الجنائیة الدولة ومع أھداف المجتمع مسؤولیة ،وھذا یتعارض مع 

  
من  وما شابھبحكم القانون عندما یتم تفضیل منح العفو مانع العقاب وتحقیق العدالة ،ویكون 

إجراءات على أي عدد ملائم من وسائل المسؤولیة ،وھذه الإجراءات قد تضم غطاء من 
الإعفاءات تشمل فترة زمنیة محددة أو تطبیق على مجموعة من الأشخاص أو شخص محدد 

   .بذاتھ 
  الدفع بسابقة الفصل في الموضوع : الفرع الخامس 

من المبادئ السلبیة التي " عل مرتین عدم جواز معاقبة الشخص على ذات الف" یعد مبدأ    
تحكم الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان ،فھو من القواعد الثابتة في الإتفاقات والوثائق الدولیة 
،حیث لا یجوز معاقبة الشخص عن ذات الفعل مرتین ،أو ما یعرف بمبدأ عدم المحاكمة 

،فھو یرمي إلى حمایة حقوق یة الجنائالمزدوجة ،فھو من المبادئ التي تحتمھا فكرة العدالة 
الشخص حتى ولو كان مرتكبا لجریمة ؟إذ لیس من العدل معاقبة الشخص أكثر من مرة 

من العھد الدولي للحقوق  14/7جاء في المادة  ما ھ،ومن الوثائق الدولیة التي نصت علی
لا یجوز أن یكون الشخص معرضا لأن یحاكم أو یعاقب " المدنیة والسیاسیة ،والذي أقر بأنھ 

عن جریمة سبق أن أدین بھا أو برئ  منھا بحكم نھائي وفقا للقانون وللإجراءات  أخرىمرة 
القضاء الوطني عن جرائم تتضمن فماذا لو حوكم الشخص أمام  .1 "الجنائیة في أي بلد 

انتھاك حقوق الإنسان وبرء أمامھ ،وكانت ھذه الجرائم من اختصاص القضاء الدولي فما 
ن القضاء الوطني أم تلك الصادرة من مالصادرة ،تلك وأي الأحكام ھو المعمول بھ  العمل ؟

  .المحاكم الدولیة ؟
لنا نتطرق لحجیة الأحكام الجنائیة عن الدفع بسابقة الفصل في الموضوع یجعإن الحدیث   

الصادرة من القضاء الوطني أمام القضاء الدولي وحجیة الأحكام الصادرة من المحاكم الدولیة 
   أما القضاء الوطني 

حجیة الأحكام الجنائیة الصادرة من القضاء الوطني أمام القضاء  :أولا 
  الدولي 

القضاء جھات الحجیة أمام الأحكام الصادرة من القضاء الوطني بجمیع جھاتھ یكون لھا  إن   
ویكون ذلك عن طریق النظم السیاسیة التي تنظم عمل جھات القضاء الجنائي  الدولي ،
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الدولي ، أو الاتفاقیات المبرمة بین الدول ،والاتجاه الغالب في الوقت الحاضر ھو أن یكون 
الجنائي الدولي ھو اختصاص تكمیلي ینص علیھ النظام الأساسي لھذه الاختصاص للقضاء 

الجھات ،،وذلك ھو المعمول بھ في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة ،حیث ینعقد 
الاختصاص للمحكمة في حالة عجز السلطات الوطنیة عن القیام بھذه المھام،وھذا واضح  من 

ي والتي تنص على أن الدعوى تكون غیر مقبولة أمام من نظام روما الأساس 17نص المادة 
لة لھا ولایة علیھا ما لم دوفي التحقیق أو المقاضاة  ىالمحكمة الجنائیة الدولیة إذا كانت تجر

ً غیر راغبة في الاضطلاع بالتحقیق أو المقاضاة أو غیر قادرة على ذلك ،كما  تكن الدولة حقا
أن ھناك العدید من النصوص الأخرى في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التي تؤكد 

التحقیق والمحاكمة مبدأ الاختصاص التكمیلي ،وتعترف لجھات القضاء الوطني بدورھا في 
  . قبل انعقاده للمحكمة الجنائیة الدولیة 

السالفة الذكر مسألة حجیة الأحكام الجنائیة الصادرة من المحاكم  17لقد عالجت المادة   
من ھذه المادة عدم قبول الدعوى ) ج(الوطنیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة إذ قررت الفقرة 

عني قد سبق محاكمتھ عن السلوك موضوع الشكوى أي أنھ في حالة ما إذا كان الشخص الم
  . لا یجوز للمحكمة إجراء محاكمة الشخص عن ذات الجریمة مرة أخرى 

  .مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص على ذات الجرم مرة أخرى  –أ 
من المبادئ المعروفة في التشریعات الجنائیة ھ لقد سبق الإشارة إلى ھذا المبدأ ،بل إن  

ة ،حیث یحظر محاكمة الشخص عن ذات الفعل الواحد مرتین ،ویھدف المبدأ إلى الوطنی
توفیر أكبر قدر من الحمایة القضائیة للشخص المطلوب  في الدولة المطالبة ،وذلك حتى لا 

في العدید المحاكم الدستوریة العلیا في عدة دول  ھیتعرض الشخص لعقوبة مزدوجة ، وأكدت
من أحكامھا ،واستندت في ذلك على استیفاء العقوبة التي فرضھا المشرع في شأن الجریمة 
مؤداه أن القصاص على مرتكبھا قد اكتمل فلا یجوز أن یلاحق جنائیا أكثر من مرة عن 

ً من الدولة بنزووإلا ظل 1الجریمة ذاتھا  سھا حین ترید ئتمد إلیھ ب تھااقلقا مضطربا مھددا
ً لموارده في غیر مقتضى ،محاطا بأشكال المعاناة مُ  حصبلی بل أن إدانتھ ولو كان بریئا ھدرا

   .2الاتھام الجنائي متتابعا عن الجریمة ذاتھا تظل أكثر احتمالا للوقوع كلما كان 
وتم التأكید على أن من بین الحقوق التي تعد وثیقة الصلة بالحریة الشخصیة والتي كفلتھا 

               منھ والدستور الجزائري في المادة  41بینھا الدستور المصري في المادة ومن  ،الدساتیر
منھ واعتبرت من الحقوق الطبیعیة ، بأن لا تكون العقوبة الجنائیة التي توقعھا الدولة 

                                                             
لا یجوز المتابعة أو المحاكمة إلا إذا عاد غیر أنھ "..من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على  582/2تنص المادة   1

یھ نھائیا في الخارج وأن یثبت في حالة الحكم بالإدانة أنھ قضى العقوبة أو سقطت الجاني إلى الجزائر ولم یثبت أنھ حكم عل
ولا یجوز أن تجرى المحاكمة أو یصدر الحكم إلا " .... 2/ 583،وجاء في المادة " عنھ بالتقادم أو حصل على العفو عنھا 

وما بعدھا في باب تسلیم المجرمین  695مادة ، كما جاءت ال..."582بالشروط المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة 
  .فلا یسلم شخص لدولة أجنبیة لیحاكم مرتین ) عدم جواز المحاكمة على نفس الفعل مرتین ( تراعي نفس المبدأ 

    .229صفحة  ،السابقمرجع ،الدراسة مقارنة  -محمد لطفي،آلیات الملاحقة في نطاق القانون الجنائي الدولي الإنساني.د  2



 
 

      
70 

معاقبة الشخص مرتین عن فعل واحد ،وھذا المبدأ یعد ضمانة دستوریة بتشریعاتھا متضمنة 
حجیة الحكم الجنائي " مھمة في مجال حمایة الحقوق الأساسیة للأفراد ،وھو ما یعرف باسم 

وقد اھتمت العدید من نصوص الاتفاقیات الدولیة " أمام القضاء الجنائي الدولي الوطني 
یة والقضاء الجنائي لـداخبھا في القوانین  الجنائیة البإیراده وأصبح من المبادئ المسلم 

  .                 الـدولي 

تنقضي الدعوى " من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على   6نصت المادة     
العمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبة بوفاة المتھم، وبالتقادم والعفو الشامل ،و بإلغاء قانون 

كما تنقضي الدعوى العمومیة ....ر حكم حائز لقوة الشيء المقضي العقوبات وبصدو
  .  "بالمصالحة إذا كان القانون یجیزھا صراحة 

عرف ھذا المبدأ على مستوى القضاء الجنائي الدولي ،وقد أكد النظام الأساسي للمحكمة    
قد حوكم أمام  الشخص الذي یكون:" منھ على  20الجنائیة الدولیة ھذا المبدأ إذ نصت المادة 

لا یجوز محاكمتھ  8أو  7أو  6محكمة أخرى عن سلوك یكون محظورا أیضا بموجب المادة 
  ...".أمام المحكمة فیما یتعلق بذات السلوك 

  الوارد على ھذا المبدأ  الاستثناء  -ب 

أما إذا تمت المحاكمة أمام القضاء الوطني بسوء نیة بما لا یحقق العدالة بغرض إفلات     
الشخص المعني من العقاب المستحق علیھ ،أو أن تكون المحاكمة تمت دون حیاد سواء وفقا 
لقرار قد اتخذ مسبقا من المحكمة ،أو بسبب ضغط سلطات أخرى في الدولة على ھیئة 

عن ذات الشخص ،وعلیھ یجوز محاكمة  مبدأال ایكون محل لإعمال ھذلا المحكمة ، فھنا 
  .الفعل مرة أخرى أمام المحكمة الجنائیة الدولیة 

من نظام روما الأساس دالة على اعتراف المحكمة الجنائیة الدولیة  80وجاءت المادة   
ما تتضمنھ بالأحكام الصادرة من السلطات القضائیة للدول الأطراف ،وتعترف ھذه المادة ب

تلك الأحكام من عقوبات حتى ولو لم یكن منصوص علیھا في قانون المحكمة ذاتھ وھو ما 
ً لمبدأ الاختصاص التكمیلي للمحكمة الجنائیة الدولیة    . 1یعد تطبیقا

   حجیة الأحكام الصادرة من المحاكم الدولیة أما القضاء الوطني  :ثانیا 
الجنائیة الصادرة من القضاء الجنائي الدولي نوع من د یرى البعض أن إعطاء الأحكام ق  

الحجیة أمام القضاء الوطني ھو أمر قد یتعارض مع سیادة الدولة على إقلیمھا ،وھو حق 
الدولة وحدھا وبالتالي عدم الخضوع لأي جھات أعلى في الاختصاص ،إلا أن ھذا التعارض 

دالة الجنائیة الدولیة ،فإذا كانت الع قد یزول أمام ضرورة تحقیق أكبر قدر من اعتبارات
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السیادة حق للدولة فوفقا للقواعد العامة في القوانین المتعارف علیھا بین الدول ،فأي حق 
یقابلھ التزام ،والتزام الدولة اتجاه المجتمع الدولي ھو احترام قواعده التي یسنھا والحرص 

   . على عدم خرقھا 

على  2/1أكد میثاق الأمم المتحدة على تقدیر وتثمین مفھوم السیادة بشكل صریح في المادة   
أنھ لیس " أن تقوم المنظمة على مبدأ المساواة بین جمیع أعضاءھا ، كما ورد في ھذه الفقرة 

طان فوق ھذا النظام ما یسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صمیم السل
، وأھم ما یحسم مسألة مبدأ حجیة أحكام القضاء الجنائي الدولي أمام ..."خلي لدولة ما الدا

رتان الأولى قجھات القضاء الوطني ھو ما یبرزه نظام روما الأساسي ،حیث تناولت الف
  .من ھذا النظام  20والثانیة من المادة 

نصوص علیھ في النظام حیث قضت  أحكام ھاتین الفقرتین على أنھ لا یجوز إلا كما ھو م  
انطوى على جرائم كانت المحكمة قد عن سلوك الأساسي محاكمة أي شخص أمام المحكمة 

محكمة أخرى أنھ لا یجوز محاكمة أي شخص أمام أدانت الشخص بھا أو برئتھ منھا ،كما 
تھ إذا كان قد سبق أن أدانتھ بھا المحكمة أو برئ 5عن جریمة من تلك المشار إلیھا في المادة 

  .منھا

فمتى قبلت الدول اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة إما بتوقیعھا أو بتصدیقھا على    
الدول بحجیة الأحكام الصادرة عنھا حتى ولو ھذه فإن من آثار ذلك تسلیم ،نظامھا الأساسي 

كانت ھذه الأحكام صادرة ضد مصالحھا ،وبالرجوع إلى طبیعة الأحكام الصادرة من 
نائیة الدولیة كونھا صادرة من قضاء جنائي دولي في مواجھة أخطر الجرائم ضد المحكمة الج

  :البشریة ،فیجب أن تتمتع ھذه الأحكام  بـ 

  .قوة الأمر المقضي والحجیة   -

القضاء الجنائي الوطني من أن تتمتع بحمایة تمیزھا عن الأحكام الأخرى الصادرة   -
لعامة التي تسري على الأحكام التي تصدر من ،وتتمتع ببعض الاستثناءات من القواعد ا

القضاء الوطني ، ومن مظاھر ھذه الحمایة أنھ حتى لو انعقد الاختصاص للمحكمة الجنائیة 
الدولیة بنظر واقعة معینة ،فالدولة سواءا كانت طرف أو غیر طرف في في نظام روما تلزم 

ة الدولیة ،وفي حالة عدم تحقیق ھذا رعایاھا بما تتضمنھ الأحكام الصادرة من المحكمة الجنائی
زام یكون للمحكمة أن تحیل الأمر لجمعیة الدول الأطراف أو لمجلس الأمن الدولي تالال

  .   1 قرار بشأنھ لاتخاذ
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 الدول بھا  تمسكالتي تدفوع في نھایة ھذا المبحث نحاول الإشارة إلى نتائج معینة تتعلق بال    
ة الملاحقالحقیقیة التي تقف أمام عقبة ،والتي تكون بمثابة ال الدولیةلنفي المسؤولیة الجنائیة 

  .الوطنیة لجرائم القانون الدولي الإنساني  والتي كانت موضوع المطلب الثاني 

تعدد العقوبات فرع :" أن عند الحدیث عن الدفع بالتقادم ،وبالذات تحلیل تقادم العقوبة نجد ف   
مع ذلك غیر حتمي ،فقد تتعدد العقوبات رغم  م ،غیر أن التلازم بین الأمرین من تعدد الجرائ

،ویبدو ذلك من وجھین ،أحدھما أن المشرع الوطني قد یرصد للجریمة  ةمیوحدة الجر
الواحدة ، أكثر من عقوبة أصلیة ،مثل ذلك الجنح التي قد یعاقب القانون علیھا بالحبس 

یتمثل في أحوال المساھمة الجنائیة ،فمن المقرر أنھ إذا تعدد والغرامة معا،أما الوجھ الثاني ف
الجناة في جریمة واحدة عوقب كل منھم بالعقوبة المقررة لھا ،ففي ھذه الأحوال یعدد المشرع 

ویثور التساؤل عن .العقوبات بقدر عدد الجناة رغم أنھ لم تقع في القانون إلا جریمة واحدة 
  .أثر تعدد العقوبات والجناة ؟ 

  .والقاعدة في ھذا الشأن أن التقادم نسبي الأثر سواء من حیث العقوبات أو الأشخاص 

العقوبات التي لم لا یؤثر على بقیة  ھفالتقادم یقتصر أثره على العقوبة التي تقادمت ،ولكن 
تتقادم ،فلو قضى الحكم بالحبس والغرامة ومس التقادم أحدھا وظل الحكم واجب التنفیذ في 

وبالنسبة لتعدد الجناة في الجریمة الواحدة فإن الفقھ لم یجد مشقة في تعلیل الحكم .الأخرى 
كون تقادم العقوبة بالنسبة للمساھمین شخصي الأثر،ولأن تقادم العقوبة یفترض صدور حكم 
بات بالعقوبة ،والقاعدة أنھ بصدور ھذا الحكم یستقل كل مساھم في الجریمة بمصیره ،عن 

  .1 "،فلا ارتباط بینھم لالتزامھم بتنفیذ العقوبة  غیره من المساھمین

  :  ةمھمإن التعمق في ھذه الفقرة یوصلنا إلى نتائج  

العقوبة تقادم المساھمین  الجناة وأدینوا ومس أحكام بعض عدة منإن اقترفت جریمة دولیة  -
تعدد جنسیات ھؤلاء الجناة وكان تقادم عقوبات مس جنسیات ب ارتبط ذلكدون البعض ،فإذا 

محددة ،فإن ھذا یفتح المجال أمام التساؤل حول تسییس الحكم القضائي ،وربما فتح المجال 
  .  أمام المشككین في القضاء الجنائي الدولي

ف تاریخ بالنسبة للحالة السابقة وتحدیدا المساھمین الذین مس عقوباتھم التقادم فإن اختلا  -
صدور الحكم ضد أحد المساھمین عن تاریخ صدوره ضد مساھم آخر ،فإن استكمال التقادم 

لا یحول دون تنفیذ العقوبة بالنسبة للثاني إذا كانت مدة العقوبة بالنسبة لھ مدتھ بالنسبة للأول 
  .یثیر نفس التساؤلات السابقة قد ،وھذا لم تكتمل 
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في حال تعدد الجناة في الجریمة الدولیة الواحدة فالدفع بتقادم العقوبة ذو تأثیر سلبي أكبر  -
على تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني من تأثیر تقادم الجریمة ،لأن التقادم في الجریمة 
 قد یمس جمیع المساھمین ،إلا أن تقادم العقوبة قد یمس البعض مع أن حكم الإدانة یكون قد
مس جمیع المساھمین بنفس العقوبة المقررة ،وھذا  تأثیر غیر مرغوب فیھ على فكرة العدالة 

طالت جمیع المساھمین في حین تقادم العقوبة مس قد ،حین تكون الإدانة الجنائیة الدولیة 
  .البعض منھم فقط 

فإن من جھة ف نسبیة التقادم یجعل منھا فكرة ضعیفة لجعلھا دفعا جنائیا تتمسك بھ الدول ، -
لا تلتزم بالتقادم أو أي إجراء متعلق  یُظھر أن الدولة قد قدواقع الممارسات القضائیة 

وتنتھك ) الوطني( ،وربما تخل الدولة بقواعد القانون الجنائي الداخلي بالدعوى الجنائیة 
المتھم  ،ولا تطبق قواعد التقادم بالشكل الصحیح اتجاه ھذاأمام قضائھا الداخلي حقوق المتھم 

،مع  كون المتھم من رعایاھا أمام القضاء الجنائي الدوليفقط  فع بالتقادم دك بال،ولكن تتمس
قانون الإجراءات الجنائیة  ھو أكبر ضمانة لحقوق ھذا الإنسان المتھم سواء أن  أن المفروض

  .كان مطلوبا محلیا أو دولیا 

و طابع شخصي ولكن العفو لھ صفة فالعفو یشبھ تقادم العقوبة كونھما ذ ومن جھة أخرى   
دل عالمنحة ولا یطال إلا العقوبة الأصلیة وھو یحمل فكرة تحقیق أغراض العقوبة وإقامة ال

یكون بقوة القانون  صفة الواجب و تقادمیعطي الالوطني القانون الجنائي بینما  في المجتمع ،
مع أن تقادم العقوبة یقوم على مزیج من الاعتبارات لیس أساسھا تحقیق العدالة أو أغراض 

،كما یشمل التقادم كقاعدة عامة جمیع العقوبات الأصلیة أو التبعیة أو التكمیلیة ،مما  1العقوبة 
،ومع ذلك أكثر منھا  یجعل الأخذ بفكرة الدفع بالتقادم غیر منطقیا كون العفو یبدو منطقیا

العفو الشامل المنظمة في التشریعات الوطنیة لیس لھا حجیة فأحكام العفو عن العقوبة أو 
فكیف  من نظام روما الأساسي ، 110/1طبقا للمادة  مطلقة أما جھات القضاء الجنائي الدولي

العدالة  وأقل تماشیا مع فكرة وھي تبدو فكرة أضعف من فكرة العفونأخذ بفكرة التقادم 
  .الجنائیة

ھذه النتائج تؤكد أنھ إعمال الدفوع السابقة یعرقل بشكل كبیر تطبیق قواعد القانون الدولي   
  .الإنساني 
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الأثر السلبي لقوات حفظ السلام على تطبیق القانون : المبحث الثاني 
  الدولي الإنساني

إلى  43نظرا لعدم اتفاق الأعضاء الدائمین في مجلس الأمن على تفعیل نصوص المواد     
میثاق الأمم المتحدة ،والمتعلق بتكوین جیش دولي خاص بھیئة الأمم المتحدة ،فإنھ من  47

من نفس المیثاق،والاستعانة بالوحدات العسكریة من  106لابد من اللجوء إلى أحكام المادة 
  .الأمم المتحدةوزجھا في عداد قوات الدول الأعضاء ،

ولذلك یمكننا تعریف قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام بأنھا قوات ینھض بتشكیلھا كل من 
ً إلى التدابیر السلمیة لحفظ السلم والأمن الدولیین  مجلس الأمن أو الجمعیة العامة استنادا
المنصوص علیھا في المیثاق ، ویتم تزویدھا بأسلحة دفاعیة لإرسالھا إلى مناطق النزاع بناء 

وبھذا  تختلف ھذه القوات من جھة عن قوات فرض  .موافقة مسبقة من الدولة المضیفة على 
ً إلى التدابیر الزجریة  السلام التابعة للأمم المتحدة، والتي ینفرد مجلس الأمن بتشكیلھا استنادا

،وتزود بأسلحة ھجومیة لفرض سیطرتھا من المیثاق المنصوص علیھا في الفصل السابع 
  .1  زاع المرسلة إلیھا على مناطق الن

عن القوات المتعددة الجنسیات التي یتم تشكیلھا حفظ السلام ومن جھة أخرى تختلف قوات  
خارج إطار الأمم المتحدة ،وتشكل من القوات المسلحة لمجموعة معینة من الدول كي یتم 

وات تابعة للأمم ، وقد تنقلب ھذه القوات إلى قنشرھا في إقلیم الدولة المضیفة بناء على طلبھا 
  .بقرار یصدر عنھا  المتحدة ،فیما إذا تبنت ھذه الأخیرة عملیاتھا

قوات حفظ السلام باحترام  التزامھناك العدید من الاتفاقیات الدولیة التي تنص على   
حقوقھم ،ومن من مواد یخدم مصالح الأفراد وتضمن  الاتفاقیاتنصوصھا ،فما تحتویھ ھذه 

والتي نصت على إقرار  في لاھاي 1954اتفاقیة حمایة الملكیة الثقافیة لعام ھذه الاتفاقیات 
كما نص قرار مجمع القانون الدولي .2الأمم المتحدة التزام قواتھا العسكریة بھذه النصوص 

على مسؤولیة الأمم المتحدة على أیة انتھاكات لقواعد القانون الدولي الإنساني من  1971سنة 
  .جانب قواتھا 

 1992قامت بعض المجموعات من القوات الدولیة التابعة للأمم المتحدة في سنة لقد و  
بارتكاب أعمال تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني مثل الاعتداء على الأطفال والشیوخ 
الصومالیین ،إما بالقتل أو بالتعذیب أو الاغتصاب في المعسكرات التابعة للأمم المتحدة 

                                                             
حفظ السلام ،سوریا،مجلة الشریعة رمزي نسیم حسونة ،النظام القانوني الدولي لحمایة قوات الأمم المتحدة ل.د  1

  .256، صفحة 2013،یولیو 55،ع 27والقانون،جامعة دمشق،س 
مراد كواشي، قوات حفظ السلام وأثرھا على تطبیق القانون الدولي الإنساني ،الأردن،دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع .أ  2

  .91،صفحة 2014،الطبعة الأولى ،
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،وثبت تورط ھؤلاء الجنود  الجنود البلجیكیین أمام القاضي البلجیكي وجرت محاكمة بعض.
   .في اعتداء باغتصاب  الأطفال الصومالیین ،وبعض الأعمال ذات الطابع العنصري 

ً لاتفاقیات جنیف    ً للقانون الدولي الإنساني ،خصوصا وتشكل ھذه الأعمال انتھاكا خطیرا
  . 1 1949لسنة 

 1990المتحدة كانت أكثر التزام بالقانون الدولي الإنساني قبل  الأممإن الشيء الأكید أن   
النزاعات المسلحة غیر الدولیة في ا یشترك قواتھا في عملیات حفظ السلام خصوصا معند

الموجھة لقادة  1978ماي  24،وأكد ذلك عدة وثائق أھمھا المذكرة الإیضاحیة الصادرة في 
ث أوضحت ھذه المذكرة أنھ یتعین على ھذه القوات أن القوات التابعة للأمم المتحدة ،حی

نھ علیھا الالتزام بمبادئ وروح قواعد القانون الدولي أتستخدم أسلحتھا وفقا لتفویضات ،و
أكتوبر  23في للأمم المتحدة ونذكر كذلك الرسالتین التي وجھھما الأمین العام .الإنساني 

 10ب الأحمر ردا على رسالة ھذا الأخیر في ،الأولى إلى رئیس اللجنة الدولیة للصلی 1978
،والتي أكد فیھا أن مبادئ القانون الدولي الإنساني یجب تطبیقھا عند الضرورة  1978أبریل 

في مضمار عملیات قوات الأمم المتحدة ،أما الرسالة الثانیة فوجھھا إلى الممثلین الدائمین 
بنان ،وتحمل نفس فحوى المذكرة للحكومات التي اشتركت في قواة الأمم المتحدة في ل

  .الإیضاحیة السالفة الذكر 
علیھا أن تسھر على إلمام قواتھا بالقواعد تعین مشاركة الدول في ھذه القوات ی دنعلھذا ف 

من ،وبالرغم من كل ھذا إلا أن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام لم تحترم ذلك . الإنسانیة 
عد القانون الدولي الإنساني ،ویؤثر ھذا سلبا ویعد عائقا قیامھا بعدة أعمال تخالف قواخلال 

  .أمام  تطبیق مبادئ قواعد والقانون الدولي الإنساني 

قوات حفظ السلام لقواعد القانون الدولي  أسباب انتھاك: المطلب الأول 
  الإنساني

ھي كانت الحروب ھي الوسیلة الفعالة لفض الخلافات بین الدول ،ولھذا قیل أن الحروب  
استمرار للسیاسة ولكن بوسائل أخرى ،وفي ھذه الظروف كان اللجوء للحرب مظھر من 

المطلقة للدول ،فكانت الحرب مشروعة طبقا لقواعد القانون الدولي العرفي  مظاھر السیادة
لزمن غیر بعید ،ومع تطور الحروب تطورت وسائلھا وزادت معھا آلام الناس ،وزیادة 

  .الخسائر 

ه الكلفة للحروب تم بذل مجھودات كبیرة لتجنب الحروب ،وبدأ یظھر تدریجیا ولتقلیل ھذ  
الحد من أسباب الحروب ،وتقریر عدم مشروعیتھا وإدانتھا إن  تحول سیاسة الدول  نحو

كانت حروب شرعیة ،وظھر في ھذا المجال تقریر اللجوء إلى الوسائل السلمیة لفض 
                                                             

 unsom"وأدانت بعض العسكریین المشاركین في قوات  1998ماي  07البلجیكیة في المحكمة النھائي من قرار الصدر   1
من البلجیكیین للاعتداءات السالفة الذكر ،وفضلت المحكمة السكوت في حكمھا عن الإشارة إلى تطبیق القانون الدولي " 

  .الإنساني 
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، السلام  مایةفظ السلام وقد كلفت ھذه القوات بحالنزاعات المسلحة ،ومن ھنا وجدت قوات ح
ولكن قیام ھذه القوات بھذا التكلیف كان مخالفا للنصوص، ویرجع الفقھاء ذلك لعدة أسباب 

  :من أھمھا 

الأثر السلبي لحصانات وامتیازات قوات حفظ السلام على : الفرع الأول 
  تطبیق القانون الدولي الإنساني

والأمن الشعوب بھدف حفظ السلام  ارتباط علىلقد نصت مقدمة میثاق الأمم المتحدة     
  ."ن ننقذ الأجیال من ویلات الحرب نحن شعوب الأمم المتحدة وقد ألینا على أنفسنا أ:"بقولھا 

ولكي لا تكون الحروب والنزاعات یجب إیجاد قوة تقوم بھذه المھمة ،فكانت قوات حفظ  
كلیفھا بحفظ السلام في العالم ،لكن ھذه القوات وبالرغم من أن مھمتھا السلام التي تم ت

عسكریة ،إلا أنھ تم تزویدھا بعدة حصانات وامتیازات یستعملھا أفراد قوات حفظ السلام 
نجدھا تخدم السلام  الامتیازات ه،وتساعدھم في أداء مھامھم المكلفین بھا ،فبالنظر إلى ھذ

  . ا بطریقة صحیحة وإیجابیة بشكل كبیر في حالة استعمالھ
إلا أننا نلاحظ أن قوات حفظ السلام قد استغلت ھذه الحصانات والامتیازات لتحقیق رغباتھا  

  .الشخصیة والاعتداء على الآخرین 

إن العاملین بالمنظمات الدولیة ھم موظفون دولیون وبناء على ھذه الصفة یتمتعون بجملة  
وظفین الدولیین ،وأفراد قوات حفظ السلام الأممیة ھم من الحقوق ھي مزایا وحصانات الم

فئة من ھؤلاء الموظفین الدولیین ،ونجد اتفاقیة مزایا وحصانات الأمم المتحدة التي أقرتھا 
 2تنص على حقوق وظیفیة وحصانات لا سیما في المادتین  1946الجمعیة العامة في فیفري 

  .1 حفظ السلام وتشمل أحكام ھذه المواد أفراد قوات  منھا 3و

فكل المزایا والحصانات التي یتمتع بھا أفراد قوات حفظ السلام ھي عبارة عن ضرورة   
 اتفاقیةمن  5/20،حسب ما نصت علیھ المادة مھامھال ھاولتسھیل أداءللعمل ولتحقیق السلام 

جھة ذو من إلا أن تمتع أفراد ھذه القوات بتلك الحصانات والامتیازات السالفة الذكر، 1946
أثر سلبي على تطبیق القانون الدولي الإنساني متى أساءت  قوات حفظ السلام استخدام تلك 

وذلك حین تسخر ھذه القوات الامتیازات التي تتمتع بھا لصالحھا أي لتحقیق .الحصانات 
فة لمبادئ وقواعد القانون الدولي مصالح أفرادھا الشخصیة، وتكون ھذه المصالح مخال

ث أن ھذه القوات قامت بانتھاك القانون الدولي الإنساني وارتكب أفرادھا عدة حیالإنساني،
أن ھذه الحصانات تحمیھم من العقاب ،فإن أفراد ھذه اعتبارا على جرائم وتمت حمایتھم ،

                                                             
تتمتع " على  1946ي أقرتھا الجمعیة العامة في فیفري مزایا وحصانات الأمم المتحدة التمن اتفاقیة  2تنص المادة   1

المنظمة وأموالھا و موجوداتھا أینما كانت وتحد ید من كان بحق الإعفاء القضائي بصفة مطلقة ما لم تقرر المنظمة صراحة 
تكون مصونة حرمة المباني التي تستغلھا المنظمة ولا تخضع أموالھا ولا "  3وتنص المادة " التنازل عن ھذا الحق 

  ".من كان لأیة إجراء تفتیش أو إستیلاء أو مصادرة  موجوداتھا أینما كانت وتحت ید



 
 

      
77 

القوات تمادوا في ذلك ،وقاموا بارتكاب المزید من الانتھاكات ،وأفراد قوات حفظ السلام 
المنتھكین للقانون الدولي الإنساني لا یعاقبون أمام المحاكم التي وقع في بلدھا الانتھاك وإنما 
تتم معاقبتھم أمام المحكمة التي یحمل جنسیتھا وھذا یمس بسیادة الدولة التي وقع فیھا 

  . نتھاكالا
ستتم معاقبتھ فلا توجد أي ضمانات على أن ھذا المنتھك لقواعد القانون الدولي الإنساني   

أمام محكمة بلده أم لا ؟وھل المحاكمة ستكون عادلة ومنصفة إن تمت أم لا ؟ وھل سیعاقب 
  .أم ستتم تبرئتھ

أثناء أداء رتكبونھا فعدم معاقبة أو ملاحقة أفراد قوات حفظ السلام على الانتھاكات التي ی 
بسبب الحصانات التي یتمتعون بھا ،یؤثر سلبا على تطبیق القانون الدولي الإنساني مھامھم 

،حیث تنص اتفاقیات جنیف الأربعة والبروتوكولین الإضافیین على عقاب كل مخالف لھذه 
یعد بمثابة الاتفاقیات ،وعدم عقاب المنتھكین للقانون الدولي الإنساني من قوات حفظ السلام 

قوات ویشجع على انتھاك ھذا القانون من قبل أفراد ھذه القوات ،وعدم ملاحقة أفراد  الجریمة
یعد تضییعا لحقوق الضحایا دون أن یعاقب من انتھك على انتھاكاتھم قضائیا  حفظ السلام

    .حقوقھم 

 09عند ملاحظة اتفاقیة سلامة موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطین بھا الصادرة في 
وجوب توفیر الحمایة اللازمة والضروریة لأفراد قوات حفظ :"تنص على  1994دیسمبر

السلام المتواجدین من أجل حفظ السلام وأداء مھامھم ،كما تجب حمایتھم من كل اعتداء على 
، لكن في المقابل ھذه "ھم ویجب معاقبة كل شخص یعتدي على ھذه القوات حیاتھم أو ممتلكات

القوات في حد ذاتھا عندما تعتدي على المدنیین العزل والنساء والأطفال وغیرھم فإن 
الصحیح بالشكل الحصانات تحمیھا من العقاب فھل ھذا شيء معقول ؟وھل ھذا ھو التطبیق 

  للقانون الدولي الإنساني ؟
انات والامتیازات التي یتمتع بھا أفراد قوات حفظ السلام ھي في مصلحتھم إن الحص  

،ولكنھم یستغلونھا ضد المدنیین بشكل سلبي وھذا على نحو جید وتساعدھم في أداء وظیفتھم 
  . 1یعرض القانون الدولي الإنساني للانتھاك 

  عدم وجود ھیئة دولیة للمراقبة: الفرع الثاني 
فإن الأمم المتحدة تقوم بإرسال قوات حفظ السلام إلى المنطقة وذلك  عند نشوب نزاع معین  

وتقوم ھذه القوات بأداء مھامھا المتعلقة بحفظ السلام ،إلا أن الملاحظ أن بعد موافقة الطرفین ،
ھذه القوات تكون حرة في تلك المنطقة فلا توجد ھیئة دولیة تراقب عملھا ، مما یجعل ھذه 

لما تتمتع بھ من امتیازات وحصانات  ،فتفعل ما تشاء دون أن یقف في القوات سیدة المنطقة 
  .وجھھا أحد 

                                                             
  .101 - 100مراد كواشي ،قوات حفظ السلام وأثارھا على تطبیق القانون الدولي الإنساني ،المرجع السابق،صفحة .أ  1
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فیكون لھذا الأثر السلبي الواضح من حیث الفعال التي تقوم بھا ھذه القوات سواء أثناء  
  :أداءھا لمھامھا الرسمیة أو مھامھا غیر الرسمیة 

المفروض أن أفراد ھذه القوات یلتزمون بالأوامر التي  :أثناء أداءھا لمھامھا الرسمیة  –أ 
یتلقونھا من القیادة أثناء أداء مھامھم لفظ السلام في مناطق النزاع ،على اعتبار أن الأمم 
المتحدة ھي التي لھا السلطة السیاسیة والإستراتیجیة على ھذه القوات ،من جھة كون أن 

غییر قادة ھذه الوحدات إلا بعد إعلام الأمم الدول المساھمة لا یمكنھا سحب وحداتھا وت
،ومن جھة أخرى تتلقى ھذه القوات التعلیمات الخاصة بمھامھا من الأمم المتحدة المتحدة  

  . عبر القائد العام ولیس من حكومات الدول المساھمة 
تحدة قوات حفظ السلام الالتزام بالمھام الرسمیة التي تكلفھا بھا الأمم المأفراد یجب على   

،لكن ھذه القوات عادة ما تخرق قواعد القانون الدولي الإنساني أثناء أداء ھذه المھام ،في ظل 
بالرغم من أن تلك المھام المكلفین بھا من الأمم . غیاب الرقابة من ھیئة دولیة مختصة 

ھذا التكلیف جون عن نطاق لقوات یخرالمتحدة  تتعلق بحفظ السلام إلا أن أفراد ھذه ا
، مخالفة بذلك للمادة ویقومون بأعمال مخالفة للقانون الدولي الإنساني مثل الإبادة الجماعیة

وتشمل أحكام ھذه المادة حتى  ،1  1946الرابعة من اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة لعام 
فعدم وجود ھیئة دولیة تراقب أعمال ھذه القوات یوسع من حریة  حفظ السلام ، قواتأفراد 

فالرقابة على الأعمال .فرادھا في ارتكاب ما یحلو لھم من أفعال دون خوف من العقاب أ
الرسمیة لقوات حفظ السلام آلیة یجب أن تكون موجودة وبصفة دائمة ،حتى لا تتحول ھذه 
القوات من قوات لحفظ السلام إلى قوات لانتھاك السلام وللقانون الدولي الإنساني بما یتنافى 

  .المتحدة  ومبادئ الأمم

إضافة إلى المھام الرسمیة نجد أفراد قوات حفظ   :الرسمیة غیر أثناء أداءھا لمھامھا   -ب 
السلام كثیرا ما یقومون بمھام غیر رسمیة ،أي مھام لم یكلفوا بھا ولم یصدر أمر من الجھات 

  .المسؤولة عن ھذه القوات للقیام بھا ،وھذه المھام تتمثل في أعمال إیجابیة وأخرى سلبیة 
مادامت تتوافق مع المادة ،لأنھا تخدم القانون الدولي الإنساني لا ضیر من الأعمال الإیجابیة  

أما الأعمال السلبیة لھذه القوات  ، 2 1977السابعة من البروتوكول الإضافي الثاني لعام 
فتتمثل في استغلال الفرص والقیام بالسلب والنھب والسرقة وأخذ كل ما یحلو لھم ،وكذا قیام 

تماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني مثل الاعتداء على أفراد ھذه القوات بأفعال لا ت
النساء وارتكاب الجرائم في حق العزل ،ولأنھ معروف أن ھذه القوات تقوم بتقدیم المساعدة 
وحفظ السلام یلجأ الكل إلیھا لیستنجدوا بھا ،دون علمھم أن بعض أفرادھا قد یستغلون 

                                                             
یعاقب "  على 1946دیسمبر  11من إتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا الصادرة بتاریخ  4تنص المادة  1

  ". سواء كانو حكاما دستوریین أو موظفین عامین أو أفراد ....مرتكبوا الإبادة الجماعیة 
یجب احترام وحمایة جمیع الجرحى والمرضى " على  1977من البروتوكول الإضافي الثاني لعام  7تنص المادة   2
  ".یجب أن یعامل ھؤلاء في جمیع الحوال معاملة إنسانیة ...
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لك لعدم وجود رقابة دولیة على أفعال ھذه القوات ،وذالفرص ویقومون بما لا یجب القیام بھ 
فھذه الأفعال تؤثر على تطبیق القانون الدولي الإنساني بشكل سلبي ،كون أن ھذه الأفعال .  

  .غیر إنسانیة غیر مقبولة سواء زمن الحرب أم زمن السلم 

لذلك یتم التأكید دائما على أن عدم وجود ھیئة دولیة مكلفة بالرقابة على أعمال قوات حفظ  
لأن نتائج غیاب الرقابة ذو  ،السلام سواء المكلفة بھا او غیر المكلفة بھا ھو من الضروریات

تأثیر سلبي بالغ ومباشر على تطبیق القانون الدولي الإنساني وعلى سمعة قوات حفظ السلام 
تابعة للأمم المتحدة ،وتفشي الصورة السلبیة عن قوات حفظ السلام بسبب ما قد یرتكبھ ال

بعض أفرادھا من جرائم قد یدفع الدول التي فیھا نزاعات بأن لا تقبل بتواجد ھذه القوات على 
تلك القوات السلبیة تجعل الصراع یشتد ولا یحل ،وھذا لا یخدم السلام أراضیھا ،لأن أفعال 

ظھ لھذا لابد من وجود ھیئة دولیة تراقب أعمال ھذه القوات ، ویكون دور ھذه الھیئة ولا یحف
  .  1أیضا مراقبة مدى وجود العوائق أمام ھذه القوات التي تعیق أداءھا لمھامھا 

  عوائق عمل قوات حفظ السلام :المطلب الثاني 
تحت تصرفھا وسائل لكي تقوم قوات حفظ السلام بواجبھا كقوات حمایة ،لابد أن تكون   

مادیة كبیرة تساعدھا في أداء عملھا ،إلا أن نقص ھذه الوسائل لاسیما الأسلحة ووسائل النقل 
  .خصوصا یشكل عائقا أمامھا 

إضافة إلى العوائق المادیة كما تحتاج ھذه القوات إلى إجراءات وتنظیمات تسھل عملھا  
عائق أمام ھدف وجودھا في الدولة أو غیاب ھذه الإجراءات والتنظیمات یشكل  ،وقصور
  .المضیفة 

أمام تطبیق القانون الدولي الإنساني ھذه العوائق ولي نبین ومدى الصعوبة التي تشكلھا 
 على تطبیق القانون الدولي الإنسانيمن ھذه العوائق عائق كل أثر نكتفي فقط بالتطرق إلى ،

ن رابط العلاقة الذي یبین كیف ،وذلك لأننا بصدد البحث ع واقع العائق، دون التعرض ل
تكون ھذه القوات عقبة أما تطبیق القانون الدولي الإنساني، و ولسنا بصدد دراسة قوات حفظ 

   . السلام كموضوع مستقل بذاتھ
  العوائق الإجرائیة :  الفرع الأول 

أو من خلال ) دولة أخرى(كل بلد یتعرض لنزاع مسلح قد یكون من طرف أجنبي   
  الحروب ،وھذا بالتأكید یعرض السلام والقانون الدولي الإنساني للانتھاك ،وقد یكون المدنیین 

  .العزل ھم الضحیة الأولى 
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قوات دولیة  ،لابد من تواجد فلتفادي مثل ھذه الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني  
تحافظ على السلام ،وتطبق مبادئ وقواعد اتفاقیات جنیف الأربعة والبروتوكولین الإضافیین 

  .وھذا سبب وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ،
لكن ھذه القوات لا تستطیع أن تحل من تلقاء نفسھا بمنطقة النزاع دون اتخاذ مجموعة من   

  : ن ھذه الإجراءات الإجراءات المتكاملة ،وم
حول إطلاق عملیة حفظ السلام ،ویصدر  الآراءتبادل الأعضاء الدائمین بمجلس الأمن  -أ 

في جلسة معلنة ورسمیة لإنشاء عملیة حفظ السلام بكل تفصیلاتھا قرار من مجلس الأمن 
دائمین ،فلو امتنع أحد الأعضاء الإرسال تلك القوات إلى المنطقة المراد حفظ السلام فیھا ،و

، فإن ھذه العملیة لن تكون ،ویبقى "الفیتو" عن التصویت بالقبول و استعمل حق المعارضة 
  .الصراع على حالھ دون تدخل قوات حفظ السلام  

عدم موافقتھا یمنع تواجد ھذه القوات  ،الحصول على موافقة أطراف النزاع وجوب  –ب 
،لأن عدم الحصول على الموافقة یعني على أراضیھا ،وھذا عائق أمام قوات حفظ السلام 

ویؤثر ھذا على تطبیق القانون الدولي  عرقلة  ھذه القوات ،وعدم السماح لھا بالقیام بعملھا ،
  .الإنساني 

إن السیادة أیضا التي تتمسك بھا بعض الدول ،والإصرار على عدم انتھاكھا لأن ذلك یعرض 
مما یعیق قوات  أكثر الدول استخداما لھذا الأمر،إسرائیل المنتھك للسیادة للمسؤولیة ،وتبقى 

  .حفظ السلام 
فبالرغم من أن القانون الدولي الإنساني ھو قانون لكل البشر ولا یمیز بینھم بسبب اللغة أو  

الخ حسب نصوص اتفاقیات جنیف والبروتوكولین الإضافیین ،إلا أن حمایة ...العادات 
من الإجراءات وتخلف أحدھا یؤدي إلى عدم السماح  الإنسان داخل دولة ما یستلزم العدید

وعدم قیامھا بعملھا ،ویسمح ھذا للمتنازعین بانتھاك في ذلك البلد ،بتواجد قوات حفظ السلام 
  .1حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني ،وھذا بعینھ ھو التأثیر السلبي على تطبیقھ 

  العوائق التنظیمیة : الفرع الثاني 
تقاس فاعلیة الأمم المتحدة أو أیة منظمة سیاسیة آخرى بحجم وفاعلیة أدوات قمع العدوان لا  

و وسائلھ وآلیاتھ أو ردعھ فقط ، وإنما تقاس أیضا وعلى وجھ الخصوص بقدرة المنظمة على 
أو حشد كل الموارد المتاحة وتعبئتھا وتوظیفھا من أجل الحیلولة دون اندلاع الأزمات أصلا ،

ویات دائمة وعادلة لھا بالطرق السلمیة إذا ما اندلعت ،أي كلما استطاعت المنظمة إیجاد تس
أصبح العبء علیھا أن تعالج أصول المشكلات الدولیة وتسویة الأزمات بالطرق السلمیة ،

  .روب حلمواجھة حالات العدوان المحتملة ،أو لإصلاح وإعادة بناء ما خربتھ ال
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المتحدة تواجھ عددا من المشكلات الھیكلیة أي المشكلات الكامنة في بنیتھا  یبدو أن الأمم    
الداخلیة والتي تحد كثیرا من قدرتھا على حل الأزمات المھددة للسلام أو تسویتھا، أو إدارتھا 

  .بالطرق السلمیة ولھذه المشكلات صلة عضویة بطبیعة النظام الدولي وموازین القوى فیھ 

 بقراراتھ یجعل من قوات حفظ السلام تقوم بأفعال لا تتماشى مع مبادئھا ، إن مجلس الأمن   
حیث أن ھذه القرارات تأمر ھذه القوات باستعمال القوة لحفظ السلام ،ویطلق الفقھاء على ھذه 
الحالة بعملیة فرض السلام والفرض یعني استعمال القوة ،والقوة لیست من خصائص قوات 

فإن كان السلام یأتي بالاعتداء  .ئ وقواعد القانون الدولي الإنساني حفظ السلام ،ولا من مباد
على العزل والمدنیین فأي سلام ھذا؟ كما أن استعمال القوة یعني انتھاك القانون الدولي 
الإنساني والقیام بكل الأفعال غیر المشروعة من أجل تحقیق ھدفھم وھو فرض السلام في 

   . المنطقة 
 ال تتنافى مع قواعد القانون الدولي الإنساني یؤثر سلبا على تطبیقھ ،حیث أنھإن القیام بأفع    

الحفاظ على السلام ونشر الأمن في العالم من خلال تطبیقھا للقانون من أھداف الأمم المتحدة 
  .فكیف تستعمل القوة وتنتھك القوانین ؟ .الدولي الإنساني 

یعاملون في جمیع الأحوال معاملة :" أنھ  من اتفاقیة جنیف الثانیة على 3تنص المادة   
إنسانیة دون أي تمییز ضار یقوم على العنصر أو اللون أو الدین او المعتقد أو الجنس أو 

بھا  الالتزامفاتفاقیات جنیف تطبق دائما ویجب " المولد أو الثروة أو أي معیار مماثل آخر 
تنطبق  الاتفاقیة أیضا في ،1قیة من نفس الاتفا 2مھما كان الحال ،وذلك حسب نص المادة 

الجزئي أو الكلي لإقلیم أحد الأطراف السامیة المتعاقدة حتى لو لم  الاحتلالجمیع حالات 
فإن كانت نصوص اتفاقیات جنیف تحث على تطبیق مبادئ  یواجھ الاحتلال مقاومة مسلحة،

كانت الأوضاع فكیف القانون الدولي الإنساني في جمیع الأوقات ،وفي جمیع الحالات مھما 
نفسر استعمال قوات حفظ السلام للقوة من أجل حفظ السلام ؟،وصدور قرار مجلس الأمن 

  .باستعمال القوة ھو مخالف للقانون الدولي الإنساني 
وھذا یعتبر عائق من عدید العوائق التي تقف أمام قوات حفظ السلام وتحول دون أداءھا  

  .مھامھا بشكل صحیح 
  العوائق المادیة :  الفرع الثالث

یعرف الفقھاء العوائق على أنھا الحائل الذي لا یسمح بقیام شيء ما ، كما یعرفھ البعض     
الذي یقف في وجھ قضاء الحاجة ،كما أن العوائق المادیة تختلف الأخر على أنھ المانع 

ث عنھا لیست تلك یحدالالتي نرید المادیة باختلاف الأشخاص الذین یواجھونھا ،فالعوائق 
أثناء النزاعات المسلحة مثل مشاكل الحصول على الغذاء واللباس التي یواجھھا المدنیین 
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والدواء وباقي حاجیاتھم ،بل ما نقصده ھو الإمكانیات المادیة التي تحتاج إلیھا قوات حفظ 
   .السلام من أجل أداء عملھا 

تبرة ومتطورة تتماشى مع الوضع ،لتتمكن فلا بد من تجھیز ھذه القوات بإمكانیات مادیة مع  
من حفظ السلام وتطبق مبادئ القانون الدولي الإنساني ،إلا أن الملاحظ أن الأمم المتحدة  
جھزت قوات حفظ السلام بمجموعة من الوسائل والأسلحة التي لا تصلح إلا للدفاع عن 

التي فیھا نزاع أطراف النزاع النفس ،وھذا یقف حائلا أمام قیامھا بواجباتھا ،فمناطق العالم 
،ونتیجة لذلك یتم الاعتداء على أفراد قوات حفظ السلام لھا أسلحة متطورة لتضمن الانتصار

  . من قبل أطراف النزاع  
في خطابھ أما الجمعیة العامة في سبتمبر " بیل كلینتون " ذكر الرئیس الأمریكي السابق    

إن قدرة الأمم المتحدة لحفظ السلام لا تتلائم والمسؤولیات والتحدیات المتزایدة التي :"  1993
یرى ...، "تركة في قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في خطر شتواجھھا مما یضع القوات الم

  .1 "من الضروري أن تكییف ھذه القدرات وتتماشى مع متطلبات الواقع " نھ أ
في ھذا الصدد یؤكد كلینتون ضرورة تطویر قوات حفظ السلام ،ویؤید إنشاء مركز لقیادة    

عملیاتھا مدعم بجھاز تخطیط متقدم ومزود بالمعلومات ،وبوحدة للنقل والاتصالات یمكن 
  .إرسالھا بسرعة عند الحاجة 

فقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة تحتاج على تخطیط وتنظیم أفضل وإصلاح    
  .المیزانیة والجھاز الإداري ،كما انھا تحتاج إلى تطویر معداتھا ونظام التدریب الخاص بھا 

لكي یبطق القانون الدولي الإنساني ویُحفظ السلام كان لابد من وجود قوات تكلف بذلك ،لكن  
ات لابد لھا من إمكانیات مادیة للقیام بواجباتھا ،أما إن كان ھناك نقص في ھذه القو

قوات  أنالإمكانیات المادیة فإن ذلك یؤثر على عمل ھذه القوات ویجعل مھمتھا صعبة ،حیث 
حفظ السلام بدون ھذه الإمكانیات لا یكون لھا أي دور في حفظ السلام وتطبیق قواعد القانون 

،ولا تكف ھذه الأطراف عن ھا رن ذلك یجعل لأطراف المتنازعة تحتقالدولي الإنساني ،لأ
  .القتال إلا إذا كانت أمامھم قوات مسلحة وقویة تھیبھم 

لذلك یجب أن یكون لقوات حفظ السلام  كل ما تحتاجھ من إمكانیات مادیة ،فغیاب ھذه    
 ،2الدولي الإنسانيالإمكانیات یشكل عائقا یؤثر بشكل سلبي ومباشر على تطبیق القانون 

فتطبیقھ یتطلب قوة فاعلة تفرض نفسھا في مواجھة أطراف النزاع وتحفظ السلام ،لأن السلام 
  . لابد لھ من قوة تحمیھ

                                                             
من أجل العملیات الخارجیة في مجلس النواب ،في  أشارت مادلین أولبریت في خطابھا أمام اللجنة الفرعیة للمخصصات 1

إن الأمم المتحدة لم تظھر بعد القدرة على الاستجابة بطریقة فعالة  في الحالات التي تكون " إلى حقیقة  1994ماي  05
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بعض صور انتھاكات قوات حفظ السلام للقانون الدولي : المطلب الثالث 
  الإنساني 

وقرب الحرب الباردة من  يفي نھایة الثمانینات ومع بدایة انھیار الإتحاد السوفیات    
أھدافا أكثر طموحا ،فلم تعد تھدف فقط إلى إرساء اكتسبت عملیات حفظ السلام نھایتھا،

الاستقرار لوضع معین ،وإنما باتت تھدف أیضا إلى المشاركة بفاعلیة في تطبیق القواعد 
الانتخابات السیاسیة الدولیة ،وشملت عملیات حفظ السلام مھام متنوعة جدا، كمراقبة عملیات 

بالإضافة إلى نشاطات المصالحة  -وأحیانا شملت تنظیم الانتخابات والإشراف علیھا  -
الوطنیة بما في ذلك إعادة دمج المحاربین السابقین ،ومراقبة حقوق الإنسان والتدریب على 

   .احترامھا وإزالة الألغام المضادة للأفراد 
فھوم السلم والأمن الدولیین في ھذه المرحلة وتطور مھام قوات حفظ السلام راجع لتطور م  

" تجنب الحرب والسیطرة على الصراعات " من التعریف التقلیدي والذي كان یقصد بھ 
احتواء الصراعات والتعامل مع الحروب " وتوسع ھذا المفھوم للسلم والأمن الدولیین لیشمل 

ئیة والعدالة الاجتماعیة أو منعھا وأن أبعاد السلم والأمن الآن تتضمن المشكلات البی
  ." ،والتخطیط السكاني 

فازداد الطلب على إیفاد قوات حفظ السلام الدولیة إلى بُئر التوتر في سقاع العالم بسبب 
كانت  1988التغیرات التي حدثت في النظام الدولي مع نھایة الحرب الباردة،ففي بدایة عام 

تتصل بنزاع قائم  01،ومنھا مرتبطة بحروب دولیة  04عملیات لحفظ السلام ، 05ھناك 
ارتفعت عملیات حفظ  16/12/1994إلى غایة  13/01/1988ل الفترة من داخل دولة ،وخلا

إلى  9570عملیة ،وزاد عدد أفراد العسكریین العاملین في ھذه العملیات من  17السلام إلى 
،كل ھذا یعني أن عدد العاملین في  2260إلى  1516فرد ،والموظفین المدنیین من  73393

  .1سنوات  03رات خلال مدة لا تزید عن م 10قوات حفظ السلام تضاعف حوالي 

فریق الأمم المتحدة للمساعدة  معحفظ السلام كان عملیات ولعل أھم تطور صاحب مھام    
،وكانت بعثة متقدمة  1990إلى  1989في الفترة مابین " نامیبیا " في فترة الانتقال في دولة 

ي طریقة فھم عملیة حفظ عندما تبنت الأمم المتحدة فكرة حق التدخل حدث تحول كلي ف
  : تغیرات ھي  03السلام وحدثت 

للسلم  -لأن توصیف ما یعتبر تھدیدا  تم توسیع التفویض الإنساني من الأمم المتحدة ،وذلك  -أ
،وكانت النتیجة ھي استخدام " الأزمات الإنسانیة " جرى توسیعھ لیشمل  - والأمن الدولیین

ھا الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة بصورة آلیات اللجوء إلى القوة التي ینص علی
  .متزایدة من أجل تطبیق قرارات إنسانیة 

                                                             
دراسة مقارنة في ظل المستجدات الدولیة ،الجزائر ،أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوره  –قلي أحمد ،قوات حفظ السلام .د  1

  . 178،صفحة 2013في العلوم ،كلیة الحقوق ،جامعة مولود معمري ،تیزي وزو ،
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العملیات المنفذة بموجب الفصل السابع تكتسب تفویضا ذا طبیعة إلزامیة وتنفیذیة بدأت   -ب
أكثر ،وتجاوزت السلطة الممنوحة لھذه القوات باستخدام القوة للدفاع عن النفس بصورة 

   .إلى حمایة العملیات الإنسانیة أو السكان المدنیین في مناطق آمنة  خاصة نظریا

منحت الأمم المتحدة بصورة متزایدة التفویض باستخدام القوة لفرق عسكریة وطنیة   -ج
بموجب تحالفات دولیة مشكلة خصیصا لھذا الغرض ،أو في سیاق منظمات إقلیمیة وھذه 

  .مسئولة نظریا عن أعمالھا  المباشرة مع أنھاالفرق لا تخضع لقیادة الأمم المتحدة 

ل ھذه التحولات والتغیرات نوع جدید من العملیات یجمع بینھا عناصر فنتج عن ك   
عسكریة وإنسانیة ،كان یتم نشرھا في معظم الحالات في مناطق النزاعات الداخلیة أو 

عملیات حفظ السلام أوضاع الأزمات الأخرى ،وعرفھا البعض بأنھا الجیل الثالث من 
،وخلال ھذه العملیات قام أفراد قوات حفظ السلام بعدة انتھاكات للقانون الدولي الإنساني ، 

  :وسنعرض أھم صور ھذه الانتھاكات على النحو التالي 

  سلب الممتلكات:  الفرع الأول 
بیع أو  إن ملكیة الأشخاص تعتبر ملكیة دائمة إلى غایة تخلي صاحبھا عنھا بموجب عقد    

ھبة أو تنازل أو غیر ذلك ،فكل استیلاء على ھذه الممتلكات بدون رضا وقبول صاحبھا یعد 
  .انتھاكا لحق الملكیة 

ھو تقریر الحمایة للأشخاص ،إلا أنھ یمكن أن تمتد  1949الغالب في اتفاقیات جنیف لعام     
ھذه الحمایة في بعض الأحیان إلى الممتلكات ،ھذا بالإضافة إلى ما تضمنھ قانون لاھاي لعام 

المدنیة من القصف ما لم تحتوي على من نصوص التي تقرر الحمایة للممتلكات  1907
  . 1عسكریة  أسلحة ومعدات

ما یثیر الحزن والأسى أن تنحرف قوات الأمم المتحدة التي تحمل الرایة الزرقاء الدولیة    
من جاءت أصلا لحمایتھم والحفاظ ،وترتدي الخوذة الزرقاء وتمارس السرقة والنھب ضد 

ون على ممتلكاتھم ،ففي حرب البلقان في التسعینات من القرن العشرین ،كان الجنود الأوكرانی
" سراییفو " ركبون عرباتھم العسكریة ثم ینزلون إلى شوارع التابعون لقوات حفظ السلام ی

الخالیة من المارة ،ویفككون السیارات البوسنیة الخالیة من الوقود والمتوقفة في الشارع 
  .،ویقومون بشحن ھذه القطع المفككة المسروقة إلى بلادھم 

،كانوا ینزلون إلى شوارع المدینة ویھاجمون "سراییفو " وكذلك جنود الكتیبة الفرنسیة في    
محلات بیع المجوھرات ویستولون على محتویاتھا ،وھذا وسط تعتیم إعلامي أوربي كامل 

  .،رغم أنھا ذاع أمرھا في المدینة على مثل ھذه الوقائع 
                                                             

 یحضر تدمیر أملاك العدو ما لم یكن في تدمیرھا أو الاستیلاء علیھا"على  1907من قانون لاھاي لعام  23تنص المادة   1
لا " من اتفاقیة جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى والمرضى على أنھ  34،وحضرت المادة " ما یتفق ومقتضیات الحرب

  ". یجوز ممارسة حق الاستیلاء 
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عند عودة بعض جنود الكتیبة الفرنسیة إلى بلادھم ،وأثناء  1993في بدایة شھر جانفي    
قیام أفراد الوحدة النرویجیة المكلفة بتنظیم حركة الطیران بتفتیش ھؤلاء الجنود الفرنسیین 

تمت مصادرتھ وتم الذي ات من الذھب البوسني ،ومفوجئوا ،عند استخراج عدة كیلوغرا
  . 1عن الجناة ؟ الإفراج للأسف 

كما لم تتوقف أعمال قوات حفظ السلام عند ھذا الحد ،بل طال سلب الممتلكات موجودات   
،فالسلب لم  البوسنیة سرقات والنھب حتى المصارف والبنوكالمنازل والتحف ،ومست ال

  .یفرق بین ما ھو للفرد وما ھو للدولة 
 1ا في حفظ السلام خالفت نص المادة الملاحظ أن قوات حفظ السلام خلال قیامھا بمھامھ  

من میثاق الأمم المتحدة ولم تھدف مھام ھذه القوات إلى تعمیم السلام ،بل خالفت أیضا مبادئ 
 34وقواعد القانون الدولي الإنساني من خلال سلب الممتلكات ، ولم تعتبر ھذه القوات المادة 

لنفسھا حق الاستیلاء على الممتلكات  فأحلت.من اتفاقیة جنیف الأولى السالفة الذكر موجودة 
  .في مناطق النزاع  دون سند قانوني یمكنھا من ذلك 

فالمدنیین یشعرون بالخوف عندما یرون أن قوات حفظ السلام التي من المفروض أنھا   
تحمي أموالھم وممتلكاتھم ومن الضیاع ھي من یمارس السلب والنھب ،ویزول التصور 

  .یة ھذه القوات بالشعور بالأمان عند رؤ
وتأثیر ھذه الأفعال المشینة المرتكبة من قبل أفراد قوات حفظ السلام ھو تأثیر سلبي حتما   

على تطبیق القانون الدولي الإنساني ،حین یتحول المكلف بحمایة ھذا القانون وحمایة السلام 
وبھذا تكون قوات حفظ السلام بدلا من أن تغرس مبادئ وروح التعاون  .إلى طرف ینتھكھ 

روح الحقد والكراھیة ،حیث أن فیھم والسلام والمحبة في نفوس الشعوب ، نجدھا غرست 
،وجعل قوات تابعة  أھم أھداف الأمم المتحدة  على الإطلاق ھو حفظ السلام والأمن الدولیین

م وفي كل بؤر النزاع ،ھو إجراء إن كان یساعد على لھا مسؤولة عن حفظ السلام في العال
  . 2تحقیق السلم والأمن الدولیین لا یكدره أو یفسده إلا أفعال ھذه القوات من السلب والنھب 

  
نتساءل إن كان أفراد قوات حفظ السلام ینتھكون قواعد ومبادئ القانون الدولي ھذا ویجعلنا    

  .المتحدة ؟  الإنساني فما الفائدة من وجود الأمم

  الجنسي للأطفال  والاستغلال الاغتصاب: الفرع الثاني .
نجد أنھا وردت في تعریف المحكمة الجنائیة الدولیة " اغتصاب"عند النظر إلى كلمة     

بأنھ مذنب بتھمة  1998سبتمبر  02في "أكایو "،وأعتبر الحكم على ندا االخاصة برو
الاغتصاب كجریمة ضد الإنسانیة ،وھو أول حكم دولي یعرف الاغتصاب في سابقة قانونیة 

                                                             
دراسة تطبیقیة على جرائم الحرب في البوسنة  -حسام عبد الخالق الشیخة ،المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب .د 1

  . 364- 363،صفحة  2004الجامعة الجدیدة للنشر ، بدون عدد الطبعة ، والھرسك ، مصر، دار
  . 131 - 130مراد كواشي ،قوات حفظ السلام وأثارھا على تطبیق القانون الدولي الإنساني، المرجع السابق ،صفحة .أ 2
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اعتداء بدني ذو طبیعة جنسیة ترتكب بحق شخص في ظل ظروف قصریة : " مھمة على أنھ 
،والملاحظ من ھذا التعریف أن " ،ویكون الاغتصاب بالاعتداء المادي على الجسد 

الاغتصاب لیس الاختراق أو حتى الالتماس الجسدي، ولیس بالضرورة إثبات الظروف 
ویمكن للتھدیدات والإرھاب والابتزاز وأشكال القصر القصریة  بإظھار للقوة الجسدیة  

  . ریا سالأخرى التي تتعدى على الخوف أو الیأس أن تشكل عملا ق

فعل إجبار شخص على اتصال جنسي رغم إرادتھ وھذا :"تصاب على أنھ كما یعرف الاغ  
  .باستعمال القوة والعنف أو أي شكل آخر من أشكال القصر 

یعتبر الاغتصاب والاستغلال الجنسي عموما جریمة شنیعة في ما درج علیھ الفقھ الجنائي    
،لكن عندما یُمارس الاغتصاب والاستغلال الجنسي على الأطفال فھو من أكبر وأبشع صور 

التي قامت بھا قوات حفظ السلام في كثیر من المناطق ،وھذا یؤثر سلبا على الانتھاكات 
جنایة في القوانین  فالاغتصاب والاستغلال الجنسي للأطفال ،نساني القانون الدولي الإ

  .الجنائیة الوطنیة

وھا ھي مرة أخرى یثبت الواقع فیھ عكس ما جاءت من أجلھ قوات حفظ السلام ،كون   
ً وصغار ، فالأطفال لا درایة لھم بفقھ  اھدتواج في بؤر النزاع ھدفھ حمایة المدنین كبارا

ا تصنع آلتھ بھم من دمار ،وعندما لجئوا لقوات حفظ السلام كملاذ آمن الحرب ولكن رأوا م
فبدأ فوجدوا ھذه القوات تقوم بھذه الأعمال البشعة بدلا من أن تحمیھم من إلحاق الضرر بھم ،

  .المدنیون یلجئون بسبب ھذه الأفعال للعدو نفسھ
فالتقاریر التي قدمتھا فیما یخص الإستغلال الجنسي للأطفال من قبل قوات حفظ السلام ،  

ومروعة البریطانیة تحتوي على أرقام مؤسفة " أنقذوا الأطفال " المنظمات ومنھا منظمة 
للأطفال،ومدى انتھاكھم لقواعد قوات حفظ السلام  إساءةتظھر وبشكل كبیر مدى یة للغا

كر في التقریر أن أطفالا لم یتجاوز سنھم العاشرة من العمر تم  ُ القانون الدولي الإنساني ،فقد ذ
استغلالھم جنسیا مقابل تلبیة حاجتھم للطعام والمال ،أي حاجتھم للبقاء على قید الحیاة لكن 

  .1مغتصبین 
ظم أو شامل وجزء من سیاسة ھدفھا التطھیر فقد یجري الاغتصاب أحیانا على مستوى من   

في " دیلي تلغراف البریطانیة " العرقي أو كوسیلة لإرھاب السكان ،واستنادا إلى صحیفة 
أوردت فضیحة جنود قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام  2007مارس  19عددھا الصادر في 

                                                             
غلال الأطفال جنسیا من قبل إن است:" البریطانیة جاسمین وایت بیرد" أنقذوا الأطفال"قالت المدیرة العامة لفرع منظمة   1

عمال الإغاثة وقوات حفظ السلام في مناطق النزاع بلغ مستویات خطیرة ،والكثیر من ھذه الحالات لا یتم التبلیغ عنھا وبذلك 
  " لا یعاقب مرتكبوھا 
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)   12(الاثني عشرة  فتاة قاصرة لا یتجاوز سنھن 20في جنوب السودان والذین اغتصبوا 
  .1سنة 

الأمم المتحدة لشؤون اللاجئین أن الاغتصاب یمكن أن یشكل عنصر اضطھاد تقر مفوضیة   
 1951یسمح بالاعتراف بوضع لاجئ لھذا الشخص المغتصب وذلك كما نصت علیھ اتفاقیة 

ظ الخاصة بأوضاع اللاجئین ،لكن من الغریب أن یتم الاغتصاب على ید فرد من قوات حف
السلام لأنھ جرت العادة على أن یتم الاغتصاب من أحد جنود العدو أو المرتزقة الذین 

  . یستعین بھم أحد أطراف النزاع لترجیح كفة النصر العسكري لصالحة 

تلبیة الجنسي للأطفال مقابل  الاستغلالفي ظل غیاب ھیئة رقابیة للتصدي لمحاولات   
،لا زال أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم الأمن من الغذاء والملاذحاجیاتھم الیومیة 

تحت مظلة الحصانة التي یتمتعون بھا بین الحین والأخر المتحدة یرتكبون ھذه الجریمة 
  .والتي تمنعھم من العقاب على انتھاكات قواعد القانون الدولي الإنساني ،

" بان كیمون"العام للأمم المتحدة  البریطانیة قلق الأمین"أنقذوا الأطفال " أثار تقریر منظمة   
  . ،لكنھ لم یتخذ التدابیر المیدانیة التي تحد من ھذا الفعل أي جرائم اغتصاب الأطفال 

  قتل المدنیین : الفرع الثالث 
للقانون الدولي الإنساني ،والتي انتھاكات أفراد قوات حفظ السلام  صور صورة منآخر      

  .جنایة بشعة تتمثل في قتل المدنیین نتعرض لھا في ھذا المطلب ھي 

من الواضح أنھ أثناء وقوع النزاعات المسلحة یكون ھناك ضحایا ،منھم الجرحى والقتلى    
،ویستعمل فیھ كل أنواع الأسلحة  وھذا نتیجة لتبادل إطلاق النار بین قوات أطراف النزاع

  .ووسائل التدمیر من الجانبین سعیا منھم لتحقیق النصر 

كلفت قوات حفظ السلام للقیام بمھمة تقدیم المساعدة للشعوب التي تعاني أثناء النزاعات  فقد  
المسلحة من خسائر الأرواح نتیجة قیام أحد الأطراف بالإبادة الجماعیة والتصفیة العرقیة 

مخالفة لشعب أو لقبیلة ،لكن ما یصدم فعلا أن ھذه القوات قامت في العدید من المرات بالقتل 
  .یر المھني والإنساني ومخالفة لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني للضم
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 الصادر عن مجلس الأمن في  814ففي أزمة الصومال دعمت الأمم المتحدة بموجب القرار   
الأوضاع الأمنیة  ،إلا أن  1قوات حفظ السلام لحل الأزمة لو باستخدام القوة  1993أوت  26

 5في  جندیا باكستانیا من أفراد قوات حفظ السلام  23الصومالیة ،وقتلت المیلشیات تفاقمت 
 8،فأدان مجلس الأمن ھذه الھجمات من الملیشیات في قرار صدر بتاریخ  1993سبتمبر 
وطالب القرار الأمین العام للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق  1993سبتمبر 

  .منفذي الھجمات 

 1993سبتمبر  12تنادا إلى ھذا القرار قامت القوات الأمریكیة والقوات الأممیة في واس   
،وأثناء عملیات تمشیط لھذه القوات في " عیدید" بشن ھجمات ضد مواقع الجنرال الصومالي

مدنیا  14قامت بإطلاق النار على مدنیین صومالیین وقتل  1993سبتمبر  13مقدیشو بتاریخ 
وأثار استخدام القوة الدولیة على ھذا النحو العدید من التسؤولات سلام ، على ید قوات حفظ ال
  .عن دور ھذه القوات 

أكتوبر  27كما قامت منظمة أطباء بلا حدود بتقدیم شكوى إلى منظمة الأمم المتحدة في     
عندما  1993سبتمبر  17على انتھاكات القانون الدولي الإنساني ،والتي وقعت في  1993

القوات الدولیة لمركز قیادة الجنرال عیدید ،والصادم أن تظھر أدلة مكتوبة وجھتھا ھاجمت 
إلى الأمین العام بخصوص الصبغة العسكریة  1993أوت  10منظمة غیر حكومیة في 26

  .لعملیات قوات حفظ السلام ،والتي دمرت روح عملیة حفظ السلام

مت بجرائم كبیرة ومخلة بالسلام إن قوات حفظ السلام التي وجدت لحفظ السلام ،قا    
وحقوق الإنسان ،مع العلم أن كل التشریعات الوطنیة تعاقب على القتل عمدیا كان أم قتلا 
خطأ ،فرغم قیام ھذه القوات بفعل القتل اتجاه المدنیین إلا أنھ تم تجاھل ذلك من قبل الجھات 

لي الإنساني لا یتم احترامھا المسؤولة ،ھذا وإن عنا شیئا فھو یعني أن مبادئ القانون الدو
،وھي قد تكون موجھة للدول الضیعة فقط وتطالب حكوماتھا بالالتزام بھا دون القوى 

  .العظمى في العالم

ھذا القتل یدعوا إلى التساؤل عن فائدة نصوص اتفاقیة جنیف ؟حیث أن إتفاقیة منع جریمة    
تصادق الأطراف :" على منھا  01المادة تنص  1946الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا لعام 

  المتعاقدة على الإبادة الجماعیة سواء ارتكبت في أیام السلم أو أثناء الحرب ،ھي جریمة 

                                                             
نقطة تحول في التدخل الأممي في  1993أوت  26الصادر بتاریخ  814من قرار مجلس الأمن رقم  07تبرز الفقرة   1

یؤكد الأھمیة البالغة لنزع السلاح والضرورة الملحة لتكمیل جھود قوة العمل الموحدة التابعة للأمم :" الصومال بقولھا 
،ولھذا فرض استعمل القوة "  1993مارس / أذار 3ن تقریر الأمین العام المؤرخ في م 69إلى  56المتحدة وفقا للفقرات 

یطلب إلى الأمین العام أن یدعم من داخل الصومال تنفیذ الحظر على الأسلحة :" من ھذا التقریر بقولھا  10بموجب الفقرة 
ات عملیة الأمم المتحدة الثانیة في وأن یستخدم في ذلك حسب الاقتضاء والمتاح قو) 1992(733المقرر بموجب القرار

الصومال التي یأذن بھا ھذا القرار وأن یقدم إلى مجلس الأمن تقریرا عن ھذا الموضوع یشفعھ بأي توصیات تتعلق باتخاذ 
  ".تدابیر أكثر فاعلیة إذا لزم الأمر 
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  تعني الإبادة :" على  02،وتنص المادة "بمقتضى القانون الدولي تتعھد بمنعھا والمعاقبة علیھا 
ر الكلي أو الجزئي لجماعة قومیة أو إثنیة الجماعیة الأفعال التالیة المرتكبة على قصد التدمی

  : أو عنصریة أو دینیة بصفتھا ھذه 
  .قتل أعضاء من جماعة  - 1
من  12،كذلك تنص المادة . " إلحاق أذى جسدي أو روحي بأعضاء من الجماعة  – 2

یجب في جمیع الأحوال إحترام وحمایة :" على لأنھ  19489إتفاقیة جنیف الولى لعام 
على حیاتھم أو استعما العنف معھم ،ویجب جرحى ویحضر بشدة أي اعتداء المرضى وال

،فالقتل للمدنیین على ید قوات حفظ " على الأخص عدم قتلھم أو إبادتھم أو تعریضھم للتعذیب 
وأكبر انتھاك لقواعد القانون الدولي السلام التابعة للأمم المتحدة أكبر فشل لحفظ السلام 

  .1 الإنساني
وبعد أن تعرضنا لأھم الصعوبات التي تواجھ تطبیق القانون ھذا الفصل خاتمة في  و   

  : الدولي الإنساني نعقب قائلین 
،فزیادة على ما  الإنساني واقع ھیئات حقوق الإنسان في تنفیذ القانون الدوليفیما یتعلق ب  -أ

،ومن ھذه قیل توجد صعوبات تصنع ھذا الواقع و تؤثر على أداء ھذه الھیئات بشكل إیجابي 
الصعوبات الحصار المفروض على القرى والبلدات التي یوجد بھا المدنیون ،ومنع الأطراف 

دنیین المتنازعة المنظمات الدولیة كالصلیب الأحمر من الوصول إلیھا ،وتقدیم المساعدات للم
  .  2011ولعل النزاع السوري أكبر مثال لمعاناة المدنیین منذ 

بالنسبة للدفوع التي تتمسك بھا بعض الدول لنفي المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن   -ب
انتھاكات القانون الدولي الإنساني ،قد تكون ذریعة تستعملھا دولة الجاني لحمایة رعایاھا 

  .ھ أمام القضاء الجنائي الدولي  وسعیھا لأن لا یحاكم على جرائم
،خصوصا تقادم ولعل أھم دفع من الدفوع السالفة الذكر الذي یثیر الجدل ھو الدفع بالتقادم   

أي ھو أثر یترتب عن  ،2العقوبة،لأن بعض التشریعات قرنت وجوده مع المنع من الإقامة 
من قانون العقوبات  553كالمادة التقادم العقوبة ،ونصت علیھ التشریعات الجنائیة المعاصرة 

المصري ،فمن باب تقییم سیاسة المشرع الوطني في المنع من الإقامة وتحدیھا ،فلا محل 
لتوقیع المنع من الإقامة بعد تقادم العقوبة المحكوم بھا لأن سقوط حق الدولة في توقیع العقاب 

،وھذا ما قررتھ العدید یستتبع الحیلولة دون إخضاع مرتكب الجریمة لأي إجراء احترازي 
المادة (وقانون العقوبات اللیبي ) 161/1المادة(من التشریعات ،كقانون العقوبات السوري 

142/1. (  
                                                             

  . 138 -137المرجع السابق ،صفحة مراد كواشي ،قوات حفظ السلام وأثارھا على تطبیق القانون الدولي الإنساني ، .أ  1
إن المنع ھو تدبیر احترازي یلحق بقوة القانون بالمحكوم علیھ بعقوبات معینة من أجل جرائم محددة متى سقطت العقوبة   2

عنھ بالتقادم ،ویلزم ھذا الإجراء المحكوم علیھ بعدم الإقامة في المكان الذي ارتكبت فیھ جریمتھ ،والمكوث في جھة معینة 
، 2010المرجع السابق ، یاسر الأمیر فاروق ،تقادم العقوبة في الفكر الجنائي المعاصر ،أنظر ..... یحددھا وزیر الداخـلیة

  . 340صفحة 
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فتخویل وزیر الداخلیة تحدید إقامة المحكوم علیھ الذي سقطت عقوبتھ بالتقادم ،یتجاوز القبول 
ة المدة ،بما یخل بقضائیة غیر محدد معنى عقوبة إضافیةبھ في شأن إجراءات الأمن ویحمل 

وبالنتیجة ذھب الفقھ الجنائي لعدم الأخذ بمواد التشریعات الجنائیة .العقوبة المنصوص 
الوطنیة التي تتضمن قواعدھا الأخذ بتدابیر منع الإقامة ،وأساس ذلك أنھ إذا ما تعارضت ھذه 

ضمنھا  بقوة الدستور  المواد مع مواد الدستور وجب التزام أحكام الدستور ،وتعتبرھا منسوخا
  . 1،سواء أكانت سابقة أم لاحقة على العمل بالدستور

فإذا كانت التشریعات الوطنیة بموجب التقادم تسقط عقوبة وتستبدلھا بعقوبة أخرى ھي   
العقوبة أمام القضاء الجنائي الدولي لنفي المسؤولیة نفس المنع فما الفائدة من التمسك بتقادم 

جریمتھ ضد  ارتكبالوطني قد یكون  لعلم أن الجاني الذي حوكم أمام القضاءمع ا الجنائیة ؟ ،
للمحكمة الجنائیة  اممذي حوكم أالجاني ال ھاواحد ،في حین أن الجرائم التي یرتكب إنسان

جماعیة وكلھا ترتكب  یة ،أو جریمة حرب أو جریمة إبادةالدولیة قد تكون جریمة ضد الإنسان
ُستبدل العقوبة على جریمة مرتكبة ضد فرد واحد العزل ،ضد عدد من المدنیین  فكیف ت

أفراد بعقوبة أخرى في حین تسقط العقوبة بالتقادم نھائیا عن مدان بجریمة ضحایاھا 
   .؟متعددون

نھا قد تتعدى بكثیر جرائم إأما فیما یتعلق بتجاوزات وانتھاكات قوات حفظ السلام ،ف  -ج
والسكوت والتعتیم  بالتواطؤإلى جرائم أكبر تتعلق ،لمدنیین السرقة واغتصاب الأطفال وقتل ا

  .أمامھممن الجناة ارتكبھا غیرھم دولیة لأفراد ھذه القوات على جرائم 
سارعت بعض الدول الغربیة للاستفادة من حالة انعدام الوزن السیاسي مثلا في الصومال ف  

ما یمكن استغلالھ فیھا، قبل باستغلال كل ھذه الدول بشكل آخر، وبدأت في ھذه الدولة 
،وانتھكت عدید الدول قواعد القانون الدولي الإنساني في الصومال  استقرار الأمن والنظام

   .من قوات حفظ السلام  ى،مستغلة الحرب الأھلیة وعلى مرئ
لأول ) معھد المصائد البحریة(أرخت إحدى الدراسات الأجنبیة التي نشرت في موقع فلقد   

ً ”: المصدرة للنفایات السامة في الصومال، بالقولالسفن  كان الشریط الساحلي للصومال غنیا
ً، لكن بسبب عدم مقدرة الصومال على السیطرة على میاھھ  ً على النمو مجددا ً وقادرا جدا
الإقلیمیة؛ تخلصت السفن الأجنبیة الكثیرة بشكل عشوائي من النفایات الخطرة في میاھھا، 

) بروجریسو(التي فضح أمرھا ھي السفینة التابعة للشركة الإیطالیة وكانت أول السفن 
على الرغم من وجود حالات ) شركاء أتشیر(والسفینة الثانیة التابعة للشركة السویسریة 

  .كثیرة مجھولة حدثت قبل ذلك
، تشیر الدراسات الاقتصادیة إلى أن )إنتر برس الإعلامیة(وبحسب دراسة مقدمة لخدمة  

، فیما یكلف دولار  2.5 الخطیرة في إفریقیا یكلف الدول الغنیة  احد من النفایاتدفن طن و

                                                             
  .349، 348یاسر الأمیر فاروق،تقادم العقوبة في الفكر الجنائي المعاصر،المرجع السابق، صفحة  .د 1
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وقد ظھرت بعض الحوادث الخطیرة والتي لم  دولاراً  250مندفن الطن في أوروبا أكثر 
ً، والتي أدت إلى وفاة وإصابة العدید من الصومالیین  یسمح لھا الإعلام بالانتشار كثیرا

عندما طفت ) الجاد(في منطقة  1992نیسان / ما حدث في إبریل بالأمراض الغریبة، منھا
برامیل طویلة كحلیة اللون ملیئة بالزیت، بالقرب من الشواطئ الساحلیة، وبعد فحص العینات 

  .1المأخوذة من ھذا الزیت تبین أنھا مؤلفة من نفایات نوویة ممیتة
 21والذي نشر في  وزاري العالميالمنتدى البیئي البتقریر الأمم المتحدة الخاص إلا أن    

عن وجود نفایات خطرة في الصومال  تقاریر،عندما كثر الحدیث عن وجود  2005دیسمبر 
  .فقط ؟ تسوناميموجة متصلة بالتقریر بأن تلك النفایات موجودة  ء في،فجا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

                                                             
  : أنظر..2013 أكتوبر 17 الخمیس ،4531 العدد ، صحیفة ایلاف الإلكترونیة ،لندن  1

http://elaph.com/Web/NewsPapers/2007/11/284579.htm?sectionarchive=NewsPapers 
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  الخاتمة 
من خلال دراسة الموضوع تبین لنا مدى التأثیر السلبي لبعض ممارسات الدول على تطبیق    

القانون الدولي الإنساني كون أن احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ھو في حد ذاتھ احترام 
لقواعد القانون الدولي العام ،وأي انتھاك لحقوق الإنسان زمن الصراعات ھو إھدار للقیمة 

تفاقیات جنیف الأربعة من قبل تلك الدول من خلال إصرارھا على تلك الممارسات ونیة لاالقان
،سواء كانت تلك الممارسات موجھة ضد رعایاھا أم ضد الأجانب الموجودین والإمعان فیھا

     . ذریعة حمایة أمنھا وسلامتھا على أراضیھا ،حتى ولو كان ذلك تحت

أما بالنسبة للصعوبات التي تواجھ تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني ،فزیادة على ما   
عرفناه في الفصل الثاني ھناك صعوبات من نوع أخر تواجھ القانون الدولي الإنساني ألا 

  :وھي

الجھل بقواعد القانون الدولي الإنساني رغم قدمھا ،وتعدد الجھات التي نادت بضرورة    - 1
لحرب ومن ذلك الشریعة الإسلامیة ،ویظھر ھذا الجل خاصة بین أفراد القوات المسلحة نة اأنس

في المادة الدول الأطراف في اتفاقیات جنیف الأربعة تعھد وإقرار وصغار الجنود ،رغم 
  .الأولى المشتركة بنشر الاتفاقیة  على أوسع نطاق في بلدانھا 

الوطنیة بما یتناسب وتعھداتھا الدولیة،ومن ثم لا یمكن نادرا ما تعدل الدول تشریعاتھا  - 2
  .ملاحقة مقترفي جرائم الحرب لقصور التشریعات الوطنیة عن تلك الملاحقة 

صعوبة نشر القانون الدولي الإنساني ،وكذا الصعوبات التي تتلقاھا لجان تقصي الحقائق  - 3
  .وى ،وتمسكھا بمبدأ السیادة على وجود انتھاكات في ظل مماطلة الدول التي تكون محل شك

  :النتائج 
وجود العدید من القواعد العرفیة التي تشكل مصدرا للقانون الدولي الإنساني غیر المقننة  - 1

   .،وھذا سبب كافي للجھل بقواعد ھذا القانون رغم قدمھا 

ولم یحدد قصور في قانون روما الأساسي ،فھو لم یضع تعریفا محدد لجریمة العدوان  - 2
حتى  وبھذا لم تدخل ھذه الجریمة فعلیا في اختصاصھاركانھا خصوصا الركن الشرعي ،أ

، رغم أنھا أم الجرائم ومصدر باقي الجرائم من نظام روما 5تتوافر الشروط الواردة في المادة 
  .التي تمثل انتھاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني 

بسبب الحجج و الدفوع التي تتمسك بھا بعض القانون الدولي الإنساني لم یواكب عصره  - 3
الدول لنفي المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن رعایاھا ،المتورطین في انتھاكات خطیرة للقانون 

  .الدولي الإنساني،فما دامت الجریمة الدولیة في تطور لا زال تطور ھذا القانون بطیئا  
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عراقیل والمعوقات التي تواجھھا ،وھذا محدودیة فعالیة ھیئات حقوق الإنسان بسبب كثرة ال - 4
  .یؤثر على عمل ھذه الھیئات أثناء النزاعات المسلحة سواء كانت نزاعات دولیة أو غیر دولیة 

الخلل عندما یصیب أھم جھاز تابع للأمم المتحدة خاص بحفظ السلام ،یشكل خطر على  - 5
فعالیة ھذا الجھاز في تطبیق  حقوق الإنسان لا یمكن التغاضي عنھا ،ویجعلنا نتساءل عن مدى

  .مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني 

استعمال حق الفیتو من قبل الروس والأمریكیین لتبریر الأعمال الحربیة في نزعات ھي  -6
  . في الأصل غیر دولیة وتخوضھا ملیشیات لصاح ھذه الدول بالوكالة 

  

  : توصیاتال
قواعد القانون الدولي الإنساني وتقنین قواعده العرفیة  ضرورة بذل الجھود الدولیة لتطویر - 1

  .،حتى یدرك ضحایا الحروب حقوقھم ویطالبوا المجتمع الدولي بتحقیق العدالة 

كفل مع الجھل بقواعده من منطلق أن احترام الدول لقواعد القانون الدولي الإنساني لا یُ   - 2
،وتشجیع لیم العسكري والأمني لجنودھا  ،وجب على الدول تدریس تلك القواعد في برامج التع

  .المدنیین على دراستھا 

،وإدراج توسیع اختصاصات المحكمة الدولیة الجنائیة لتشمل جرائم الإرھاب  ضرورة - 3
  .تعریف لجریمة العدوان وبیان ركنا الشرعي بوضوح 

المعتمدة  الأمم المتحدة مطالبة بإعادة تنظیم عمل قوات حفظ السلام وتغییر المعاییر - 4
لإختیار أفراد قوات حفظ السلام ،وتحاشي الأفراد الذین لھم ماضي عسكري عنیف ،أو تعودوا 
على الحروب والقتل ،وضرورة عدم إقحام أفراد قوات الحلف الأطلسي في عمل قوات حفظ 

  .السلام خصوصا فیما یتعلق بتقدیم المساعدة الإنسانیة في وقت الصراعات 

الخاصة بحمایة أفراد قوات حفظ السلام  1994الأمم المتحدة مطالبة أیضا بتعدیل اتفاقیة   - 5
أثناء أدائھم لمھامھم ، وإدراج قسم خاص بمعاقبتھم على أي انتھاكات لقواعد القانون الدولي 

 عتقد بضرورة أن یعمد المجتمع الدولي إلى إنشاء محكمة دولیة خاصةن نالذلك فإن،الإنساني 
ً إلى أفراد ھذه القوات بقوات الأمم المتحدة تتولى النظر في الجرائم الموجھة ضد ، إضافة

 وأن یمنح 1یرتكبھا أفراد ھذه القوات؛ وذلك أسوة بالمحاكم العسكریة الوطنیة التي الجرائم

                                                             
من قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكریة السوري على اختصاص المحاكم العسكریة في  50تنص المادة      1

یرتكبھا العسكریون والموظفون المدنیون التابعون لوزارة الدفاع وقیادة الدرك أو سوریة بالنظر في جمیع الجرائم التي 
المدنیون المستخدمون في مختلف مصالح الجیش ،والمدنیون الذین یعتدون على العسكریین ،وفاعلو الجریمة والشركاء 

  .،والمتدخلون إذا كان أحدھم مما تجب محاكمتھ أمام المحاكم العسكریة
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ً حق تقدیم طلب تحریك ً أم أفرادا  مجلس الأمن إضافة إلى المتضررین سواء أكانوا دولا
 . العام أمام المحكمة دعوى الحق
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دراسة تحلیلیة تطبیقیة  -حسنین إبراھیم صالح،الجریمة الدولیة  عبید :الدكتور - 20
  .1994،،مصر،دار النھضة العربیة، بدون عدد الطبعة 

في دراسات القانون  –محمد یوسف،نشر القانون الدولي الإنساني  علوان :الدكتور -  21
  . 2000الدولي الإنساني،مصر،دار المستقبل العربي ، الطبعة الأولى،

آفاق وتحدیات، الجزء الثاني  -مصطفى أحمد،القانون الدولي الإنساني  ادؤف :الدكتور - 22
  .2010جدیدة،،مؤلف جماعي ،لبنان ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، طبعة 
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http://elaph.com/Web/NewsPapers/2007/11/284579.htm?sectionarchive=NewsPapers. 
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  :النصوص القانونیة 

  .1907قانون لاھاي لعام  -  1

  .میثاق الأمم المتحدة  -  2
  .1946مزایا وحصانات الأمم المتحدة التي أقرتھا الجمعیة العامة في فیفري اتفاقیة  -  3
  .1946دیسمبر  11إتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیھا الصادرة بتاریخ  -  4
  1948لحقوق لعام  الإعلان العالمي -  5
  .1949جنیف الأربعة لعام  اتاتفاقی -  6
  جنیف الأربعة یاتتفاقالملحقین لا 1977 لعام ینالإضافی ینالبروتوكول -  7
  .بخصوص الصومال  1993أوت  26الصادر بتاریخ  814قرار مجلس الأمن رقم  -  8
بشأن  2001سبتمبر  28والصادر في  1373قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم  -  9

  الإرھاب
توى محكمة العدل الدولیة بشأن الآثار القانونیة الناشئة عن تشیید جدار في الأرض ف - 10

  .2004جویلیة  9الفلسطینیة المحتلة  الصادرة في 
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 1970دیسمبر سنة  15الموافق 1390شوال عام  17المؤرخ في  86 -70الأمر  - 12

 27المؤرخ في  01 - 05،المتضمن قانون الجنسیة الجزائریة ،المعدل والمتمم بموجب الأمر 
  . 2005فبرایر 

  2006فبرایر سنة  27الموافق  1427محرم عام 28المورخ في  01-06الأمر رقم  - 13
  المتضمن تنفیذ میثاق السلم والمصالحة الوطنیة الجزائري

  لمحاكمات العسكریة السوريقانون العقوبات وأصول ا - 14
 1966یونیو سنة  8الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  155-66الأمر رقم  - 15
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99 

  الفھرس        
 الصفحة                                                                                 موضوعال

  1......................................................................................شكر وتقدیر

  2.....................................................................................................المقدمة 

                أھم التحدیات لتطبیق أشكال الممارسات الدولیة التي تشكل :الفصل الأول 
  7..........................................................................الإنسانيالدولي  القانون

  ماھیة القانون الدولي الإنساني وتمییز بعض المصطلحات : المبحث الأول 

  8.........................................................................................المشابھة 

   8...............................................تعریف القانون الدولي الإنساني:المطلب الأول 

  9..................................................مفھوم القانون الدولي الإنساني :الفرع الأول 

  9.................................................لقانون الدولي الإنسانيالتعریف الفقھي ل: أولا

  12......................تعریف اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر للقانون الدولي الإنساني: ثانیا 

  13.................................تعریف محكمة العدل الدولیة للقانون الدولي الإنساني: ثالثا 

  14......................علاقة القانون الدولي الإنساني بالقانون الدولي الجنائي: الفرع الثاني 

   15............................................................................أوجھ الالتقاء – 1  

   15.........................................................................أوجھ الاختلاف – 2  

  16...........................عمومیات حول القانون الجنائي الدولي الإنساني:المطلب الثاني 

  16...................................التعریف بالقانون الجنائي الدولي الإنساني: الفرع الأول 

  17.............................نبذة عن تطور القانون الجنائي الدولي الإنساني: الفرع الثاني 

  مدى الالتزام بالشرعة الدولیة لحقوق الإنسان في بعض : المبحث الثاني

  19...............................................................الإنسانیة ) القضایا(الإھتمامات 

  نظرة على  قضیة السجناء كأحد تحدیات القانون الدولي : المطلب الأول 



 
 

      
100 

  19........................................................................................الانساني

   20......................................معاملة السجناء في بعض الدول العربیة: الفرع الأول 

  21.....................................حقوق السجناء في دولة فلسطین المحتلة: الفرع الثاني 

  22..................................................حالة المعتقلین في غوانتنامو: الفرع الثالث 

  23................كیف یكون ترحیل الأجانب تحدیا للقانون الدولي الإنساني: المطلب الثاني 

   24............................................تعریف الأجانب موضوع الترحیل: الفرع الأول 

  25.............................الأشخاص الذین لا ینطبق علیھم قانون الأجانب: الفرع الثاني 

   26........................تعسف الدولة المظیفة في استخدام الحق في الترحیل: الفرع الثالث 

 28......................................الترحیل الجماعي جریمة ضد الإنسانیة: الفرع الرابع 

  نظرة خاصة على فعالیة تطبیق قواعد القانون الدولي : المبحث الثالث 

      30.........................................................................................الإنساني

  كیف تطبق الولایات التحدة الأمریكیة قواعد القانون : المطلب الأول 

  30.................................................................................الدولي الإنساني

  31.....................................................................في العدوان: الفرع الأول 

   31.........................................دولیافي استخدام الأسلحة المحظورة : ي الفرع الثان

  33.....................................................المدنیینفي الإعتداء على : الثالث  الفرع

  35...............................................في التعامل مع الإرھاب الدولي: الفرع الرابع 

  مدى سریان القانون الدولي الإنساني على الأراضي :المطلب الثاني 

  37..............................................................................الفلسطینیة المحتلة

  مدى انتھاك جدار الفصل العنصري لحقوق الفلسطنیین :الفرع الأول 

  38.....................................................................وفقا لإتفاقیة جنیف الرابعة

  ل العنصري أمام محكمة القیمة القانونیة لجدار الفص: الفرع الثاني  



 
 

      
101 

   39...................................................................................العدل الدولیة

أھم الصعوبات التي تواجھ تطبیق القانون الدولي : الفصل الثاني 
  43........................................................................................الإنساني

  صعوبات متعلقة بھیئات حقوق الإنسان والتعامل الدولي: المبحث الأول 

   44.................................................................................ببعض الدفوع 

  44.............ھیئات حقوق الإنسان في تنفیذ القانون الدولي الإنسانيواقع : المطلب الأول 

  نقص فعالیة ھیئات حقوق الإنسان في تنفیذ القانون الدولي: الفرع الأول 

  45........................................................................................الإنساني 

   47..................................ات التي تواجھ ھیئات حقوق الإنسانالمعوق: الفرع الثاني 

  47........................................................................مشكل مبدأ السیادة: أولا

  48..............................عراقیل التشریعات الخاصة بعمل ھیئات حقوق الإنسان:ثانیا 

   48............................................................................مشكل التمویل: الثاث

    عقبة الملاحقة الوطنیة لجرائم القانون الدولي الإنساني: المطلب الثاني 

  49................................وتمسك الدول ببعض الدفوع لنفي المسؤولیة الجنائیة الدولیة

  49...............................................................الدفع بالحصانات: الفرع الأول 

   52....................................................................الدفع بالتقادم: الفرع الثاني 

   56.................................الدفع بإطاعة الأوامر العلیا للقادة والرؤساء: الفرع الثالث 

  57...................الحدود القانونیة لواجب الطاعة للأمر العسكري غیر المشروع :  أولا 

  58....................................................................نظریة الطاعة العمیاء   - أ 

  58.....................................................................النسبیةنظریة الطاعة  -ب

  58...............................................................................نظریة الوسط -ج

  60....................................رفض المحاكم الدولیة الدفع بطاعة الأوامر العلیا:  ثانیا 

  63..........................الجنائي من دولة الجاني والمجني علیھ الدفع بالعفو:الفرع الرابع 



 
 

      
102 

  64.....................................................................رضا المجني علیھ :  أولا 

  65...............................المخالفة الدولیة في مواجھتھا رضا الدولة التي وقعت : ثانیا 

  66............................البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقیة جنیف والعفو ؟:ثالثا 

   68..........................................الدفع بسابقة الفصل في الموضوع: الفرع الخامس 

  68............الأحكام الجنائیة الصادرة من القضاء الوطني أمام القضاء الدولي حجیة: أولا 

  69.........................مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص على ذات الجرم مرة أخرى –أ 

  70........................................................الاستثناء الوارد على ھذا المبدأ   -ب 

    70.....................حجیة الأحكام الصادرة من المحاكم الدولیة أما القضاء الوطني :ثانیا 

  الأثر السلبي لقوات حفظ السلام على تطبیق القانون : المبحث الثاني 

  74................................................................................الدولي الإنساني

  قوات حفظ السلام لقواعد القانون  أسباب انتھاك: المطلب الأول 

  75.................................................................................الدولي الإنساني

  الأثر السلبي لحصانات وامتیازات قوات حفظ السلام : الفرع الأول 

  76..........................................................على تطبیق القانون الدولي الإنساني

  77................................................عدم وجود ھیئة دولیة للمراقبة: الفرع الثاني 

   79..............................................عوائق عمل قوات حفظ السلام:المطلب الثاني 

   79.............................................................العوائق الإجرائیة:   الفرع الأول

   80..............................................................العوائق التنظیمیة: الفرع الثاني 

  81 ...............................................................العوائق المادیة : الفرع الثالث 

  بعض صور انتھاكات قوات حفظ السلام للقانون : المطلب الثالث 

   83................................................................................الدولي الإنساني

  84...............................................................سلب الممتلكات:  الفرع الأول 



 
 

      
103 

  86....................................الإغتصاب والإستغلال الجنسي للأطفال : الفرع الثاني 

   88....................................................................قتل المدنیین: الفرع الثالث 

  93.........................................................................................خاتمة ال

  95............................................................................................قائمة المراجع

  99..........................................................................................الفھرس

 




